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 المقدمــــــة

 دمة:ـــــالمق

والصلاة والسلام على اشرف  المفلرل س لر دمح دحمرد ا در س وعلرى الر  و رح   الحمد لله 
 الط ب س الطحهفيس.

تنطوي علي  دس دسحس كب ف بسلادة  الجفاحة عمل بحلغ الخطورة مظفاً لمح دس المعلوم ان
الإمسحن وجسم ، ولولا أن المفجو دس ورائهح إزالة علة يعحمي دنهح الإمسحن، ولا تنجح دعهح 
الولحئل العلاجية ا خفى، لمح التمفت حتى ال وم، إلا أن العمليحت الجفاحية دح تزال الطفيق 

ية العمليحت الجفاحية والطب ب ا خ ف لعلاج المفيض في ححلات كث فة، ودس هنح تكمس أهم
 .الجفاح

هي أن لمهنة الطب ارت حطحً وثيقحً بحيحة الإمسحن، فهي دهنة تمحرس دس قبل الطب ب دس يفمس البد
أجل دعحلجة ودداواة الإمسحن المفيض وحمحيت ، هذا دس جحمب، ودس جحمب آخف، فإن دمحرلة 

سحن قد يستج ب للعلاج وقد لا بحلمخحطف  ن الطب ب يتعحدل دع إم ةدهنة الطب دحفوف
يستج ب، لا ليمح الطب ب الجفاح،  م  يقوم بإجفاء عملية جفاحية للمفيض، وهذه العملية 
الجفاحية تستلزم التخديف وكل دح يتعلق بهح دس إجفاءات قد لا يقدم عل هح شخص آخف، لذلك 

تمحم وإححطة القحئم بهح حفص الفق  القحمومي والقضحء على النظف إلى دهنة الطب بنوع دس الاه
والمتمثل بحلطب ب بنوع دس الحمحية، وإبعحدهم قدر الإدكحن عس دائفة المسؤولية والمسحءلة 
القحمومية، لذلك كحمت المسؤولية المدمية بصورة عحدة، ودسؤولية الطب ب على وج  الخصوص، 

 .ولاجتهحد القضحءوبضمنهح دسؤولية الطب ب الجفاح، دجحلًا رح حً لآراء الفقهحء والشفاح 

 

 :اسباب أختيارنا لموضوع هذا البحث

دس المعلوم أن لموضوع المسؤولية المدمية في دجحل القحمون أهمية كب فة، وتزداد هذه 
ا همية في دجحل الطب  ن دهنة الطب تفت ط بحيحة الإمسحن، لذلك فإن كل ضفر دتفتب 

ودس هنح تكمس أهمية المسؤولية الطبية، إلا  متيجة خطأ طبري قد يؤدي إلى فقدان الإمسحن لحيحت ،
الطب يتمثل في الجفاحة، فحلطب ب الجفاح دلزم أكثف دس بقية ا ط حء  في أن أخطف اختصحص

ار بحلمفضى في العمليحت بإبداء العنحية اللازدة والحيطة والحذر وعدم ارتكحب ا خطحء والإضف 
طبية وا بفز ف هح ح ث أ  ح خطأ الطب ب تعتبف الجفاحة دس أهم ففوع العلوم ال الجفاحية،

 الجفاح هو الخطأ النموذجي لدرالة المسؤولية الطبية بكحفة أشكحلهح وأمواعهح.
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 المقدمــــــة

إن النصوص القحمومية المنظمة لموضوع المسؤولية المدمية في القحمون العفاقي والتشفيعحت  
ء القحمون المدمي تعحلج وفقحً المقحرمة تتسم بحلعمودية، بمعنى أن دسؤولية الطب ب الجفاح في ضو 

لتطورات القحمومية والسيحلية والاقتصحدية الحح لة في مظفاً للقواعد العحدة للمسؤولية المدمية و ل
التوج  محو إمشحء العفاق بصورة عحدة، وفي إقليم كوردلتحن على وج  الخصوص، ودنهح 

ي في القطحع الصحي في إقليم وطني وا جنبروتشجيع التثمحر رأس المحل الالمستشفيحت الخح ة 
بفوز مزاعحت وإشكحليحت عديدة حول دسؤولية الطب ب الجفاح عنددح تؤدي و  العفاق –كوردلتحن 

تكون اتجحه جديد ووعي لدى المواطن س المفضى ولجوئهم و  العملية الجفاحية إلى متحئج عكسية
ل ذلك في ازديحد عدد إلى القضحء ح نمح يتعفضوا إلى الضفر متيجة أخطحء ا ط حء، ويتمث

القضحيح المعفوضة على القضحء في إقليم كوردلتحن العفاق، على الفغم دس بقحء الاعتقحد السحئد 
دس أن الواقع الححلي في العفاق وفي إقليم كوردلتحن لا يسمح بمقحضحة ا ط حء عس كل دح 

 يفتكبوه دس أخطحء طبية وإن أدت إلى فقدان حيحة المفيض.
 ثنا على النحو التالي : وستكون خطة بح

 .مدى التزام الطبيب الجراح  المبحث الأول :

 . المطلب الأول: التمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية

 . كأصل عــــام "ببذل عناية"المطلب الثاني: التــزام الطبيب 

 .كاستثناء "بتحقيق نتيجة"المطلب الثالث: التــزام الطبيب 

 .عنها المدنية للطبيب الجراح والتعويض  أركان المسؤولية المبحث الثاني :

 . الجراحي –المطلب الأول: الخطأ الطبـي 

 . المطلب الثاني: الضرر في المجال الطبـي

 . المطلب الثالث: العلاقة السببية وعبء الإثبات

 .دعوى المسؤولية المدنية والتعويض عنها  المبحث الثالث :

 .الطبية المسؤولية المدنية  دعوى المطلب الأول: 

 . سلطة القاضي في التأكد من عناصر المسؤولية الطبيةالمطلب الثاني: 

 . التعويض عن المسؤولية الطبيةالمطلب الثالث: 

 .الخاتمة والتوصيات 

 .قائمة المصادر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 مدى ألتزام الطبيب الجراح 
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 المطلب الأول

 التمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية

بذات ، كمح يكون التزام المديس التزادحً بتحق ق متيجة إذا كحن المطلوب دن  القيحم بعمل دع س 
هو الححل بحلنس ة للمححدي الذي يطلب دن  القيحم بتقديم أحد الطعون خلال المدة القحمومية التي 
يمكس أن يقدم ف هح الطعس، فإذا لم يقدم الطعس خلال المدة المحددة، يكون دسؤولًا عس هذا 

قق النتيجة المتفق التقص ف على اعت حر أن التزاد  هو التزام بتحق ق متيجة، فيُسأل إذا لم تتح
عل هح ب س المديس والدائس، وتقوم دسؤولية الملتزم بمجفد هذا التخلف عس تحقيقهح، ول نفي 

 .(1)المسؤولية عن  يجب أن يثبت السبب ا جنبي

أدح إذا كحن المطلوب دس المديس بذل العنحية ف تعهد المديس أو يطلب دن  القحمون بذل دح في 
ئدة دع نة للدائس أو تجنب فعل ضحر ب ، فإم  في هذه الححلة يلزم التطحعت  دس أجل تحق ق فح

ببذل العنحية التي تؤدي إلى النتيجة ولا يضمس تحق ق النتيجة، ودسؤولية المديس لا تقوم بمجفد 
 .(2)عدم تحقق النتيجة بل يقوم الدائس بإث حت واقعة أخفى وهي الإهمحل وعدم الحفص

 

  ز ب س الالتزام بتحق ق متيجة والالتزام ببذل عنحية، ودس هذه وقد تعددت المعحي ف بشأن التم
، ودعيحر الاحتمحل، ودعيحر دسحهمة (ديموج )المعحي ف دعيحر الإرادة الذي جحء ب  الفقي  الففمسي

 :(3)الدائس، وكمح موجزه فيمح يأتي

 

 

                                           
، في مصادر الالتزام، المكتبة 1د.عبدالمجيد الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني، ج  (1)

؛ د.منذر الفضل: المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية، 20، ص2007القانونية، بغداد، 
 .36، ص1995، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2دراسة مقارنة، ط

د.أنس محمد عبدالغفار: المسؤولية المدنية في المجال الطبي، دراسة مقارنة بين القانون   (2)
 .70، ص2010، دار الكتب القانونية، القاهرة، 1والشريعة الإسلامية، ط

، دار الثقافة للنشر 1فاطمة الزهرة منار: مسؤولية طبيب التخدير المدنية، دراسة مقارنة، ط  (3)
؛ طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة 181، ص2012ردن، والتوزيع، عمان، الأ

 .99، ص2004، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1مقارنة، ط
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 أولًا: معيار الإرادة: 

بتحق ق متيجة إذا امصففت إرادة المديس لتحق ق بموجب هذا المعيحر يكون التزام المديس التزام 
متيجة دع نة، وإلا فإن التزام المديس يقتصف على بذل العنحية المطلوبة دن ، فوفقحً لهذا المعيحر 

 فإن الإرادة هي الفيصل في تحديد طبيعة الالتزام.
  

 ثانياً: معيار الاحتمال:

تزادحً ببذل عنحية إذا كحمت الغحية المفجوة دس بحلالتنحد إلى هذا المعيحر يكون التزام المديس ال
التعحقد قد ظهفت غ ف دحققة الوقوع، أو بمعنى أدق احتمحلية الوقوع، فإذا كحمت احتمحلية فإن 
التزام المديس يكون ببذل عنحية، أدح إذا كحمت الغحية دس التعحقد دؤكدة الوقوع بمعنى دحققة، فإن 

 لتزام بتحق ق متيجة.التزام المديس في هذه الححلة هو ا

 
 ثالثاً: معيار مساهمة الدائن:

وفقحً لهذا المعيحر يمكس دعففة طبيعة التزام المديس عس طفيق دعففة دوقف الدائس في تحق ق 
النتيجة، فإذا كحن دوقف الدائس للبي بتحق ق النتيجة المفجوة فإن التزام المديس هو التزام بتحق ق 

نحقل الذي يلتزم بنقل المسحفف ح ث يكون دوقف المسحفف دوقفحً للبيحً متيجة، كمح في ححلة التزام ال
 ويقوم النحقل بنقل  دس دكحن إلى آخف.

ويكون التزام المديس التزام ببذل عنحية إذا كحن دوقف الدائس وللوك  إيجحبيحً في تحق ق 
ى بذل العنحية النتيجة، كمح في ححلة المدرس الذي يقوم بتعليم طلبت  ويتوقف مجحح الطل ة عل

اللازدة لتحق ق النتيجة المفجوة، وهنح يسحهم الدائس بحلإضحفة إلى المديس ببذل العنحية لتحق ق 
 النتيجة ويكون دوقف  إيجحبيحً.
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 المطلب الثاني 

 التزام الطبيب ببذل عناية كأصل عام

ودسؤولية تقص فية إلا أن على الفغم دس امتقحد تقسيم المسؤولية المدمية إلى دسؤولية عقدية 
دح يقلل دس أهمية هذا التقسيم في دجحل المسؤولية الطبية أن القضحء المقحرن وإن اختلف حول 
تك يف الطبيعة القحمومية للمسؤولية المدمية للطب ب ب س المسؤول ت س العقدية والتقص فية إلا أم  

 .(1)نحية وليس التزادحً بتحق ق متيجةيوجد اتفحق حول دنحط التزام الطب ب كوم  التزادحً ببذل ع

وبع حرة أخفى فإم  دس المسلم ب  أن ا حكحم المدمية وقواعد المهس الطبية، وبغض النظف 
عس كون العلاقة ب س الطب ب الجفاح والمفيض علاقة ذات طبيعة تعحقدية أو تقص فية، فإمهح لا 

در دس العنحية فقط، بح ث تبفأ ذدت  تففض على الطب ب التزام بشفحء المفيض، بل تلزد  ببذل ق
بمجفد أن يبذل العنحية المطلوبة حتى لو لم تتحقق متيجة الشفحء، كمح لا يلتزم بضمحن عدم 
التفححل المفض، فحلتزام الطب ب تجحه دفيض  هو التزام ببذل عنحية، وعلى هذا ا لحس لا تتم 

ي بذل العنحية اللازدة، ح ث أن دهنة دسحءلة الطب ب الجفاح عس عدم الشفحء وإممح عس تقديفه ف
 الطب دهنة إمسحمية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإمسحن.

وفي هذا السيحق مصت المحدة ا ولى دس الدلتور الطبي ا ردمي على أم  ))تقوم المسؤولية 
 الطبية ب س الطب ب والمفيض على بذل العنحية وعدم الإهمحل وليس الشفحء((.

ة إلى أن الالتزام ببذل عنحية يعني تقديم العنحية المطلوبة والفعحية الصحية لكس تجدر الإشحر 
 على أن تكون دتمحشية دع اليقظة والصحيحة حسب ححلة المفيض، والإدكحميحت المتححة ل 

التطورات العلمية، ح ث يستند الطب ب في قيحد  بحلمهحم والإجفاءات اللازدة إلى ا  ول الفنية 
  .(2)للمهنة

                                           
د.محمد حسين منصور: المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، بلا سنة  ( 1)

( م 21/12/1971، جلسة )36ة ( لسن464. وكذلك يُراجع طعن مدني مصري رقم )141طبع، ص
( م 26/6/1969، جلسة )35( لسنة 111، وكذلك طعن مدني مصري رقم )1062، ص22س
وعلى ما جرى به قضاء هذه  –، ومضمون ما جاء فيهما أن ))التزام الطبيب 1075، ص20س

ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض وإنما هو التزام ببذل عناية...((. مُشار  –المحكمة 
المسؤولية المدنية عن النشاط الطبـي في القانون إليه عند: سعد سالم عبدالكريم العسبلي: 

 (. 2، هامش رقم )85، ص1994، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1الليبـي، ط
، مطبعة التوفيق، 2حمد الرواشدة: المسؤولية المدنية لطبيب التخدير، طد.إبراهيم محمد أ ( 2)

 .183، ص1985عمان، الأردن، 
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وتأليسحً على دح لبق ووفقحً  حكحم القحمون المدمي فإن الالتزادحت دس ح ث دحلهح تنقسم إلى  
التزام ببذل عنحية والتزام بتحق ق متيجة، ففي الالتزام ببذل عنحية لا تقوم دسؤولية الطب ب الجفاح 

 ة، إذ أم  يجب إلا إذا أقحم المفيض )الدائس( دليلًا على تقص ف أو إهمحل في بذل العنحية الواج
، وفي الالتزام بنتيجة إذا كحن المطلوب دس (1)تنف ذ العقد ط قحً لمح اشتمل علي  وبحسس مية

المديس )الطب ب الجفاح في هذه الححلة( أن يححفظ على الشيء أو أن يقوم بإدارت  أو أن يتوخى 
تنف ذه دس العنحية كل دح  المديس يكون قد وفى بحلالتزام إذا بذل في الحيطة في تنف ذ التزاد ، فإن

يبذل  الشخص العحدي، ولو لم يتحقق الغفض المقصود، هذا دح لم ينص القحمون أو الاتفحق 
 المبفم على خلا  ذلك.

هذا الموضوع بصورة أدق وبيحن الاتجحه الفقهي والاتجحه القضحئي حول  علىولتسليط الضوء 
 الوج  الآتي:ذلك، مخصص فقفت س دستقلت س لبيحن كل دنهمح، وعلى 

 
  أولًا: الاتجاه الفقهي لاعتبار التزام الطبيب التزاماً ببذل عناية:

هنحك ش   إجمحع ب س الفقهحء القحموم  س على أن أ ل التزام الطب ب في دواجهة المفيض هو 
التزام عحم بحلحفص والعنحية، وأن الطب ب لا يلتزم بشفحء المفيض، إممح يبذل عنحيت  وحف   

س،  ن متيجة شفحء المفيض أدف احتمحلي غ ف دؤكد، لواءً كحن دصدر الالتزام في المطلوب 
القحمون المدمي )على اعت حر أم  دسؤولية تقص فية( أو في العقد )على اعت حر أم  دسؤولية 

 .(2)عقدية(

فحلطب ب الجفاح، كقحعدة غ ف دلزم بنجحح العملية الجفاحية، لكس يُطلب دن  ان يبذل جهوداً 
 .(3) حدقة، يقظة، تنم عس ضم ف، في دعحلجة المفيض

 

                                           
عدنان إبراهيم سرحان: الأوضاع الظاهرة ومدى حمايتها في القانون العراقي والمقارن، رسالة  ( 1)

ظام ؛ ئاوات عمر قادر حاجي: الن245، ص1986ماجستير من كلية القانون، جامعة بغداد، 
دراسة تحليلية، رسالة ماجستير من كلية  –القانوني لمبدأ استقرار المعاملات في القانون المدني 

 .51-46، ص2009القانون، جامعة السليمانية، 
 .183سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:   (2)
السيد محمد السيد عمران: التزام الطبيب باحترام المعطيات العلمية، مؤسسة الثقافة  ( 3)

 .7، ص1992الجامعية، القاهرة، 
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ويستند الفق  في تحديد العنحية اللازدة إلى دعيحر الاحتمحل، فإذا كحمت الغحية دس الالتزام احتمحلي  
الوقوع، بمعنى غحية غ ف دحققة الوقوع، يكون الالتزام دائمحً التزادحً ببذل عنحية أيحً كحن المعيحر 

ديد طبيعة الالتزام دس ح ث غحيت ، وعلى خلا  ا  ل في الالتزادحت الذي يلجأ إلي  لتح
التعحقدية في القحمون المدمي، فإن العقد الطبي ودح يتم ز ب  دس لمحت خح ة تم زه عس بحقي 

 .(1)العقود، فإن دحل  بذل العنحية اللازدة

شفحء المفيض ودس ا دور المسلمة أن قواعد دهنة الطب لا تففض على الطب ب التزادحً ب
وإممح تلزد  بقدر دس العنحية، ويحدد هذا القدر بمعيحر طب ب دتولط إذا وجد في مفس الظفو  
الخحرجية، التي يجب أن يقحم لهح وزن، وتحديد ددى التزام الطب ب دس علم وخبفة ودستوى دهني 

 دبني على أ ول علمية ثحبتة.

ي أم  دلزم في دواجهة العم ل المهن الشخص ، أن ا  ل في(2)ويفى جحمب دس الفق 
بحلتزام ببذل عنحية وحفص، وأن الالتزام بنتيجة التثنحء على هذا ا  ل، فسواءً اعتبفت 
المسؤولية عقدية أم تقص فية لعدم وجود عقد دسبق ب نهمح، فإن الالتزام في الححلت س هو التزام 

جوهف دح يطلب دن  في ببذل عنحية، وهي العنحية التي تففضهح أ ول المهنة، وهذا هو 
المسؤولية التقص فية التي توجب أيضحً أن يبذل دس العنحية القدر الذي يبذل  الطب ب العحدي، فإذا 
امحف  عس هذا السلوك تحققت دسؤول ت ، والخددة التي يلتزم بتقديمهح بمقتضى العقد لا تزيد 

 .(3)ي ينتمون إل هحعلى ان تكون بذل عنحية دع نة هي التي تقتض هح أ ول المهنة الت

وعلي  فلا يمكس للطب ب أن يتعهد للمفيض بحلشفحء، دثل  دثل المححدي الذي لا يملك التعهد  
للعم ل بكسب الدعوى أو تحق ق المصلحة المنتظفة، وإممح يتعهد أدحد  أن يبذل كل دح بولع  

حرة الدعوى دحدام وطحقت  لتحق ق دفاده، وعلى ضوء ذلك لا تقوم دسؤولية المححدي في ححلة خس
قد بذل العنحية المطلوبة، وإن كحن يقع على عحتق المححدي التزام دحدد بتحق ق متيجة في ححلات 
دع نة دثل تقديم الطعس في الموعد المحدد وحضور جلسحت المححكمة أو مقل دلكية العقحر 

 الم حع دس ال حئع إلى المشتفي.

                                           
، مطبعة جامعة القاهرة، 1د.محمود جمال الدين زكي: مشكلات المسؤولية المدنية، ج ( 1)

 .370، ص1978
، منشورات الجامعة 2ادر الالتزام، طد.محمد وحيد الدين سوار: النظرية العامة للالتزام، مص ( 2)

 .108، ص1993المفتوحة، القاهرة، 
د.عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام،  ( 3)

 .931، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا سنة طبع.، ص1مصادر الالتزام، ج
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التزادحً دحدداً بشفحء المفيض إذ يتوقف ذلك على والمستوى المهني للطب ب لا يففض علي   
عوادل واعت حرات خحرجة عس إرادة الطب ب، كضعف دنحعة جسم المفيض أو تطور الححلة 
المفضية إلى ألوأ دمح كحمت علي ، وبحلتحلي لا يتحمل طب ب عحدي مفس الالتزادحت المطلوبة دس 

 طب ب دختص.

نحء قيحد  بعمل  بذل عنحية  حدقة لتخفيف الآلام كمح أن عقد العلاج يوجب على الطب ب أث
عس المفيض للو ول إلى الشفحء، وهذا لا يعني أم  يضمس هذا الشفحء أو عدم وفحة المفيض، 
 م  ب د الله ل ححم  وتعحلى، ويتوقف على عدة اعت حرات لا يقدر الطب ب على السيطفة عل هح، 

تيجة دع نة، وإممح يعتني بحلمفيض العنحية الكحفية كحلعوادل الوراثية، فلا يلتزم إذن بتحق ق م
 .(1)ويصف ل  دس ولحئل العلاج دح يفجى بهح شفحؤه

وتتعلق الظفو  الخحرجية بمكحن العلاج والإدكحميحت المتححة، فحلمستشفى المجهز بأحدث 
الآلات وا جهزة الطبية تختلف في  الظفو  عس دستشفى آخف دنعزل ويفتقف لمثل تلك 
الإدكحمحت، خح ة إذا كحمت ححلة المفيض تقتضي التدخل الفوري دس قبل الطب ب. والتزام 
الطب ب ببذل جهود دتفقة دع ا  ول العلمية غ ف دنسجم دع تطبيق  ولحئل بدائية، إذ ين غي 
للطب ب اللجوء إلى أحدث دح التقف علي  العلم الحديث والاجتهحد واختيحر ولحئل دنحل ة لححلة 

 .(2)ض في حدود الإدكحميحت المتححة لتطويفهح لخددة الححلة المفضية التي أدحد المفي

ويبفر الفق  القحمومي التزام الطب ب ببذل عنحية للو ول إلى الشفحء دون ضمحن تحقق ، 
بمقدار الخطف الذي يعحيش العمل الطبي عحدة، وأن أي تشخيص للمفيض أو و ف دواء ل  أو 

م دس الضفر والاحتمحل، ويجعل دس تحم ل  بحلالتزام بتحق ق الشفحء علاج  يحتوي على قدر ده
ظلمحً لا يقبل  عحقل، فحلطب ب لا يقدر على الوعد بحلشفحء  ن الشفحء لا يعتمد في تحقيق  على 
دجفد  دق الطب ب ودثحبفت  في عمل ، بل يعتمد بصورة رئيسة على عنح ف تخفج عس مطحق 

 .(3)قدرات  وليطفت 

 

                                           
 .44سابق، صالصدر المأحمد الرواشدة: د.إبراهيم محمد   (1)
 .206سابق،  صالصدر المد.محمد حسين منصور:   (2)
د.عدنان إبراهيم السرحان: مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، منشورات الحلبي   (3)

:مصدر سابق، عزالدين الديناصوري و د.عبدالحميد الشواربي؛ 134، ص2000الحقوقية، بيروت، 
؛ د.غادة فؤاد مجيد المختار: حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني، 1394ص

 .165، ص2011، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1دراسة مقارنة، ط
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 الاتجاه القضائي لاعتبار التزام الطبيب التزاماً ببذل عناية: ثانياً: 

يذهب الاتجحه القضحئي الغحلب إلى اعت حر التزام الطب ب التزادحً ببذل عنحية وليس التزادحً بتحق ق  
أن  20/5/1936متيجة، فقد قضت دحكمة النقض الففمسية في قفارهح الشه ف الصحدر بتحريخ 

 ب والمفيض يوجب على ا ول إن لم يكس بطبيعة الححل التزادحً بشفحء العقد المبفم ب س الطب
المفيض، فيجب علي  أن يبذل عنحيت  وجهوده الصحدقة اليقظة المتفقة دع الظفو  المحيطة، 

ودشتقة دس ا  ول العلمية، وأن الطب ب الولط لا يخفج في عمل  عس ا  ول التي التقفت 
بذل العنحية اللازدة للمفيض، كمح أم  يأخذ جحمب الحيطة عل هح دهنة الطب، ولا يهمل في 

والحذر أثنحء دمحرلت  لعمل ، فإن إهمحل  في عنحيت  بحلمفيض وتقص فه، وعدم دفاعحت  جحمب 
الحيطة والحذر في عمل ، وخفوج  عس ا  ول العلمية والفنية المستقفة جهلًا أو تففيطحً، 

.(1)يستوجب قيحم المسؤولية على عحتق   

كمح قضت المحكمة المذكورة بأن المديس في الالتزام ببذلة عنحية لا يتعهد لدائن  بأكثف دس أن 
يضع في خددت  الولحئل التي يملكهح، وأن يمحرس كحفة عنحيت  ودهمت  للإلفاع في تنف ذ العقد 

وهو لا وأن يقدم أفضل دح لدي ، وأن عقد العلاج يعني بحلنس ة للطب ب مشوء التزام ببذل عنحية، 
يعني وجود التزام بتحق ق متيجة، فهو لم يلتزم تجحه دفيض  إلا بتقديم عنحيت  واهتمحد  بذدة 

 .(2)وضم ف وحذر وإححطت  بحلفعحية ط قحً للمقتضيحت العلمية المتعحر  عل هح

أن التزام الطب ب ليس التزادحً بتحق ق متيجة شفحء بكمح قضت دحكمة النقض المصفية 
هو التزام ببذل عنحية، إلا أن العنحية المطلوبة دن  تقتضي أن يبذل لمفيض  المفيض، إممح 

جهوداً  حدقة يقظة تتفق في غ ف الظفو  الالتثنحئية دع ا  ول المستقفة في علم الطب، 
دستواه المهني،  فيسأل الطب ب عس كل تقص ف أثنحء للوك  الطبي الذي لا يقع دس طب ب في

 .(3)فو  المحيطة، ويسأل عس جميع أخطحئ  حتى ال سيطة دنهحيكون دوجوداً في مفس الظ

كذلك قضت المحكمة المذكورة بأن دسؤولية الطب ب لا تقوم في ا  ل على أم  يلتزم 
، (4)بتحق ق متيجة هي شفحء المفيض، وإممح يلتزم ببذل العنحية الصحدقة في لب ل شفحء دفيض 

                                           
 .187سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:  ( 1)
 .188المصدر ذاته، ص  (2)
، مُشار إليه عند: د.محمد حسين 1062، ص22، س21/12/1971نقض مصري بتاريخ  ( 3)

 .205سابق، صالصدر الممنصور: 
، مُشار إليه عند: د. محمد حسين 1103، ص23، س22/6/1966نقض مصري بتاريخ   (4)

 .152سابق، صالصدر الممنصور: 
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الطب ب التزادحً ببذل عنحية خح ة، إلا أن المفيض إذا كمح قضت بأن دس دقتضيحت اعت حر التزام  
 .(1)أمكف على الطب ب بذل العنحية اللازدة فإن عبء إث حت ذلك يقع على المفيض

محكمة التم  ز ا ردمية أن الضفر الحح ل للمفيضة كحن بسبب إهمحل لوجحء في قفار 
ثم قفرت المحكمة دسؤولية الطب ب  الطب ب المعحلج الذي لم يبذل العنحية اللازدة للمفيضة، ودس

عس الضفر الذي لحق بحلمصحبة بكسف إحدى عظحم رقبتهح وبسبب عدم ات حع ا لحل ب الطبية 
 .(2)الصحيحة

كذلك لحر القضحء العفاقي على مهج اعت حر التزام الطب ب التزادحً ببذل عنحية، ودس تطبيقحت 
، ح ث جحء في  ))أن التزام 30/11/1968 ذلك قفار دحكمة التم  ز العفاقية الصحدر بتحريخ

الطب ب بمعحلجة المفيض والعنحية ب  لا يعني التزاد  بضمحن الشفحء والسلادة ل  ولا يُسأل إذا 
ازداد المفيض دفضحً دح لم يكس بتقص فه ولا يكون دقصفاً إذا التند في العلاج إلى ألس فنية 

 . (3)وعلمية((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
صدر المالزهرة منار:  . مُشار إليه عند: فاطمة41، س26/6/1969نقض مصري بتاريخ   (1)
 .189سابق، صال
، 1992، 40(، س10( مجلة نقابة المحامين الأردنية، العدد )1246/90تمييز حقوق رقم )  (2)

 .1709ص
إبراهيم علي حمادي الحلبوسي: الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية،  (3)

 .47،ص2007قية، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقو1دراسة قانونية مقارنة، ط
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 المطلب الثالث 
 الطبيب "بتحقيق نتيجة " كأستثناءإلتزام 

حس مح هو دتعحر  علي  فإم  إذا كحن ا  ل أن التزام الطب ب هو التزام ببذل عنحية، إلا أن 
هنحك ححلات التثنحئية يكون التزاد  ف هح التزام بتحق ق متيجة دع نة وهي للادة المفيض، وذلك 

دفيض   ي أذى دس جفاء دح يستعمل   لا يعني التزاد  بشفحء المفيض، بل التزاد  بألا يعفض
 دس أدوات أو أجهزة، أو دح يعطي  دس أدوية، او ينقل إلي  بحلعدوى دفضحً آخف.

أن عدم كفحية القواعد التقل دية لحمحية المفيض لا ليمح بعد التطورات الهحئلة  (1)ويفى ال عض
ء إي تطويع هذه القواعد في دجحل الطب وديلان القواعد الححلية لمصلحة الطب ب فحتج  القضح

لتخفيف عبء الإث حت الملقى على عحتق المفيض لمواجهة قحعدة أن التزام الطب ب هو التزام 
ببذل عنحية ولا يضمس الشفحء، والاتجحه محو القول بأم   حيح أم  دس ح ث ا  ل أن التزام 

دع نة يص ح ف هح التزام الطب ب هو التزام ببذل عنحية )شفحء المفيض(، لكس التثنحء هنحك ححلات 
الطب ب التزادحً بتحق ق متيجة )للادة المفيض(، وإذا لم تتحقق هذه النتيجة المتفق عل هح فإن 
الطب ب يكون دسؤولًا، وعلي  فإن قيحم دسؤولية الطب ب الجفاح عس التزام دحدد بحلسلادة تمثل 

لى فكفة الاحتمحل التي تقصد التزام التزادحً بتحق ق متيجة يكون أدف تنف ذهح لا دجحل في  للنظف إ
 الطب ب بمجفد العنحية بحلمفيض.

وإذا كحن دس الممكس الت عحد الالتزام بتحق ق متيجة في دجحل العلاج الطبي أو دهنة الطب 
بصورة عحدة، إلا أم  هذا الالتزام يظهف في دجحلات أخفى، ودنهح على لب ل المثحل عدم 

عند المفيض أو التئصحل شيء دع س داخل جسم المفيض حضور الطب ب في الموعد المحدد 
 .(2)أو دعحلجة كسف دح

 

 

 

 

 

                                           
 .84سابق، صالصدر المد.عبدالحميد الشواربي:  ( 1)
 .61سابق، صالصدر المد.إبراهيم محمد أحمد الرواشدة:   (2)
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 رأينا في الموضوع: 

محس مفى أم  لا يمكس القول بأن التزام الطب ب الجفاح هو التزام ببذل عنحية بصورة دطلقة، كمح 
خطأ الطب ب  لا يمكس الجزم بأم  التزام بتحق ق متيجة بصورة دطلقة أيضحً، لكننح مفى أن إث حت

الجفاح يختلف بحختلا  طبيعة التزاد ، وأن الغحلب في التزام الطب ب الجفاح هو أن التزاد  
 .بتحق ق متيجة وليس التزادحً ببذل عنحية

فحلطب ب الجفاح دلزم بسلادة المفيض أثنحء العمليحت الجفاحية، ذلك أن الطب ب الجفاح عند  
دة إجهزة ودعدات دمح يتفتب علي  التزام بسلادة قيحد  بعمليحت الجفاحة يستخدم عحدة ع

المفيض، وذلك بألا يعفض   ي أذى دس جفاء التخدام هذه المعدات، وذلك امطلاقحً دس فكفة 
الحفالة والقفينة على دسؤولية ححرس ا شيحء عس الإضفار التي تلحق بحلغ ف بسببهح أو 

منة على الشيء، والمقصود بحلسيطفة والهيمنة بمنحلبتهح، ودنحط الحفالة هو السيطفة الآدفة والهي
 .(1)أن تكون للشخص على الشيء للطة الالتعمحل والتوجي  والفقحبة

وتنشأ ا ضفار متيجة وجود عطل في هذه ا جهزة الطبية أو عدم حسس التعحدل دعهح دس قبل 
ضفراً  الطب ب الجفاح، ح ث يتع س على الطب ب التخدام الآلات السليمة التي لا تحدث

للمفيض، وهذا الالتزام هو التزام بتحق ق متيجة فلا يعفى الطب ب دس المسؤولية حتى لو كحن 
الع ب الموجود في الآلة يفجع إلى  نعهح، إلا أن الطب ب الجفاح يستطيع دفع المسؤولية عن  

 ط قحً للقواعد المتعلقة بأن الضفر حح ل عس لبب أجنبي.

لطب ب الجفاح لمقص أو قطعة شحش داخل جسم المفيض وكث فاً دح لمعنح عس مسيحن ا
وعدم إخفاج  ودس ثم تعفض المفيض لالتهحبحت ودضحعفحت أخفى، فهذه ا خطحء المفتك ة دس 
قبل الطب ب الجفاح والتي تضف بحلمفيض هي أفعحل تخل بسلادة المفيض تلك النتيجة التي 

ون دسؤولًا على ألحس إخلال  بحلتزام على الطب ب الجفاح تحقيقهح للمفيض، وبخلاف  فإم  يك
 بتحق ق متيجة وليس بذل عنحية.

والمهم هنح في مظفمح هو أم  لو للمنح بأن التزام الطب ب الجفاح هو التزام ببذل عنحية، فإم  علي  
الجفاحية أن يبذل العنحية اللازدة وأن أي إهمحل أو تقص ف دن  يؤدي إلى  العمليحتفقط أثنحء 

وفحة المفيض أو إلححق ضفر ب ، يكون  ع حً إث حت  دس قبل المفيض،  ن إث حت ارتكحب الخطأ 
في الالتزام ببذل عنحية يقع على عحتق المتضفر دس هذا الخطأ، إذ أم  يكفي دس الطب ب 

                                           
، دار 5د.عبدالقادر الفار: مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي  في القانون المدني، ط  (1)

 .230، ص2014الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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إث حت أم  قد بذل العنحية اللازدة أثنحء إجفاء العملية الجفاحية لمفيض   الجفاح، في هذه الححلة، 
 ولا دسؤولية علي  إن عجز المفيض عس إث حت إهمحل أو تقص ف الطب ب الجفاح.

وبخلاف ، لو قفرمح أن التزام الطب ب الجفاح هو التزام بتحق ق متيجة، فإن المطلوب فقط دس 
عدم تحق ق النتيجة المطلوبة وهي عدم إفحقة المفيض دس ر أو ذوي المفيض هو إث حت تضف الم

جفاء عملية الجفاحة، على لب ل المثحل، أو أم  قد لحق ب  ضفر لغحية إث حت خطأ الطب ب 
الجفاح، وهنح يقع على عحتق الطب ب الجفاح أن يثبت أن لب حً أجنبيحً ححل دون إفحقة المفيض أو 

نة على خطأ الطب ب الجفاح فإن ذلك لا يعني دسؤول ت  تسبب ل  بحلضفر، وإن اعتبفمح ذلك قفي
بمجفد قيحم هذه القفينة، بل أن الطب ب الشفعي هو الذي يقفر ددى دسؤولية الطب ب الجفاح وإن 
كحن هنحك فعلًا علاقة لببية ب س فعل الطب ب الجفاح والضفر الذي لحق بحلمفيض، وهنحك 

حر عند تقديف دسؤولية الطب ب الجفاح دس عدد  عوادل دهمة جداً يجب أن تؤخذ بنظف الاعت 
وكذلك اعت حر التزاد  التزادحً ببذل عنحية )شفحء المفيض( أو التزادحً بتحق ق متيجة )للادة 

القواعد المهنية التي تففضهح دهنة الطب على الطب ب الجفاح  (1)المفيض(، ودس هذه ا دور
وخبفات  فضلًا عس الظفو  الخحرجية التي وكذلك المستوى المهني للطب ب وتحص ل  العلمي 

يوجد ف هح طب ب ويعحلج ف هح المفيض، كمكحن إجفاء العملية الجفاحية والإدكحميحت المتححة وأخ فاً 
 . ا  ول العلمية الثحبتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .205-202سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:  ( 1)
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 المطلب الأول 

 الجراحي -الخطأ الطبـي 

العحم في تحديد الخطأ في دجحل  إن الخطأ الطبري )الفعل الضحر للطب ب الجفاح( يخضع للمعيحر
المسؤولية المدمية، لواءً أكحمت دسؤولية عقدية أم تقص فية، لكس مظفاً للطبيعة الخح ة والفنية 
للخطأ الطبري ودح ينطوي علي  دس خطورة ودسحس بحق ألحلي للإمسحن لذا يثور التسحؤل حول 

 دفهوم الخطأ الطبري ودعيحره وأمواع الخطأ الطبري و وره.

إن الخطأ بصورة عحدة، وبضمنهح الخطأ الطبي والذي ينجم عس عدم قيحم الطب ب بحلتزادحت  
الخح ة التي تففض  علي  دهنت ، لا يزال هو قوام المسؤولية الطبية وعلي  يتوقف وجودهح، 

 .(1)بمعنى أم  لابُدّ دس إث حت وجود خطأ  حدر دس طب ب دع س وإلا فلا يمكس اعت حره دسؤولاً 

الجفاحي،  –ررررح يرلرري لو  مححول بيحن تعفيف الخطأ وبيحن دعيحره و ور الخطأ الطبي وفيم
 وعلى الوج  الآتي:

 أولًا: تعريف الخطأ الطبي:

، وفي الا طلاح الشفعي الإللادي، فإن الخطأ هو وقوع (2)والخطأ لغة هو ضد الصواب
برررأم  وقررروع الفعل أو القررول على  ، كمرررح ق ل(3)الشيء على خلا  دح أريد أو دح يجب أن يكون 

 .(4)خلا  دح يفيد الفحعل

 

                                           
د. عامر أحمد القيسي: مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي، دراسة مقارنة بين   (1)

؛ د.أحمد 69، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1القانون الوضعي والفقه الإسلامي، ط
ليلية لاجااهات الفقه محمود سعد: مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، دراسة تح

؛ د.أسعد عبيد الجميلي: 370، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 2والقضاء المصريين والفرنسيين، ط
 .176، ص2001، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2الخطأ في المسؤولية الطبية، دراسة مقارنة، ط

 .186، ص1987المشرق، بيروت، ، دار 28المنجد في اللغة والأعلام، ط ( 2)
، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1طلال عجاج: المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، ط ( 3)

؛ د. مصطفى عباد: الخطأ الطبـي في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر الحديث، القاهرة، 181.، ص2004
 .3، ص1987

علي: مدى مسؤولية الطبيب عن الأخطاء التي تقع أثناء المعالجة أو الجراحة والآثار د.محمد عقلة حسن ال  (4)
؛ 4، ص1999السلبية التي تترتب على ذلك، بحث مقدم إلى جامعة جرش الأردنية، في المؤتمر العلمي الأول، لسنة 

 .352الإمام محمد أبو زهرة: أصول الفقه، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع، ص
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، وعلى غفار غحلبية التشفيعحت 1951( لسنة 40ولم يعف  القحمون المدمي العفاقي رقم ) 
 ، الخطأ، ودس ثم تفك المشفع العفاقي دفهوم الخطأ إلى اجتهحد الفق  والقضحء.(1)المقحرمة

، الخطأ، وإممح اكتفى بإيفاد 1969( لسنة 11العقوبحت العفاقي رقم )كذلك الححل لم يعف  قحمون 
 .(2) ور للخطأ الجنحئي

وقديمحً كحن الخطأ يمثل لنداً لفكفة خلقية دفدهح الضم ف الإمسحمي، على اعت حر أن كل ففد 
يعف  دتى يخطيء ودتى يص ب، ح ث تم التعحرة هذه الفكفة الخلقية وأ  حت ألحلحً للمعيحر 

مومي لتحديد الخطأ، لكس الفقهحء التبدلوا هذه الفكفة الخلقية بمعيحر قحمومي، ح ث عففوا القح
 الخطأ ضمس مطحق الدائفة العقدية بأم  الإخلال بتنف ذ الالتزام التعحقدي.

إلا أن هنحك دس يفى أم  لا يوجد دبفر أو ضفورة لوضع تعفيف للخطأ في مطحق المسؤولية 
 فية، بل أن الخطأ في جميع الححلات هو ع حرة عس الإخلال بواجب المدمية العقدية والتقص

الفرنسي سافاتيه الخطأ  لحبق، وهو أيضحً تعفيف الفقي  الففمسي بلام ول. كمح عف  الفقي 
  .(3)بأم  الإخلال بواجب لحبق كحن بحلإدكحن دعففت  ودفاعحت 

المعتدي في  جحمب الاعتداء. أدح الفقي  ديموج فقد عف  الخطأ بأم  اعتداء على حق يدرك 
وكذلك يفى الفقي  ريب ف بأن الخطأ هو الإخلال بواجب لحبق يفجع بمصدره إلى القحمون أو إلى 
العقد أو إلى الم حديء العحدة في ا خلاق. أدح الفقي  جولفان ف فى أن الخطأ هو امتهحك لحفدة 

 .(4)ق أقوى حق لا يستطيع دس امتهكت حفدت  أن يعحرض  بحق دمحثل أو بح

لذلك يتضح دس التعحريف السحبق ذكفهح أن الفق  القحمومي لم يستقف على تعفيف دع س للخطأ، 
والفأي الفاجح يقفب الخطأ في المسؤولية التقص فية دس دعنحه في المسؤولية العقدية، ذلك أن 

تزام عقدي، وقد الخطأ في المسؤولية ا ولى هو إخلال بحلتزام قحمومي، وفي الثحمية هو إخلال بحل
يكون الالتزام في هذه الححلة التزام ببذل عنحية أو التزام بتحق ق متيجة، أدح الالتزام في المسؤولية 
التقص فية فهو دائمحً التزام ببذل عنحية، وهو أن يكون الشخص يقظحً ودت صفاً حتى لا يضف 

 م  ز بح ث يدرك أم بحلغ ف، فإذا امحف  الشخص عس هذا السلوك وكحن ل  القدرة على الت

                                           
ومنها القانون المدني الفرنسي، والقانون المدني المصري، والقانون المدني الأردني، في حين  ( 1)

من ( الخطأ بأنه عبارة عن  77من ( والمغربي )في المادة  83عرّف المشرعان التونسي )في المادة 
 إهمال ما يجب أو إتيان ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار. 

 ( من قانون العقوبات العراقي.  35)نص المادة  أنظر ( 2)
 .778-777، ص1سابق، جالصدر المد. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط،   (3)
  .59-58د.عبداللطيف الحسيني: المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، مصدر سابق، ص ( 4)
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. وهو دح يتوافق دع (1)امحف  فإن هذا الامحفا  يشكل خطئحً يوجب المسؤولية التقص فيةقد   
تعفيف الفقي  دحزو للخطأ الذي عفف  بأم  الامحفا  في السلوك على محو لا يفتك   الشخص 

 .(2)اليقظ لو أم  وجد في ذات الظفو  الخحرجية التي وجد ف هح دفتكب الفعل((

ويتب س دس كل دح تقدم بيحم  أن الخطأ ينطوي على عنصفيس رئيس س وهمح العنصف المحدي 
وقواد  الامحفا  أو التعدي، والعنصف الثحمي، قواد  الإدراك أو التم  ز، إلا أن هنحك ححلات 
يتوفف ف هح هذان العنصفان ودع ذلك لا يعتبف ف هح خطأ، كمح هو الححل في الدفحع عس النفس 

ذ أدف  حدر دس الفئيس وححلة الضفورة، كمح أن هنحك ححلات يلتزم ف هح الشخص حدود وتنف 
( 7تعسف في التعمحل هذا الحق، وهو دح تنص علي  المحدة ) حق  ودع ذلك يعتبف دسؤولًا،  م 

 .(3)دس القحمون المدمي العفاقي

خصو ية دع نة، إذ أن لكس الخطأ الطبري، وإن كحن خطئحً بمفهود  العحم، إلا أم  ينطوي على 
الخطأ الطبري ينجم عس عدم قيحم الطب ب بحلتزادحت  الخح ة التي تففضهح علي  دهنت  والذي 
يحتوي على طبيعة تلك الالتزادحت للطب ب والتي ليس دنشؤهح ذلك الواجب القحمومي العحم بعدم 

 .(4) س دداهحالإضفار بحلغ ف، بل المفجع ف هح إلى القواعد المهنية التي تحددهح وتب

لذلك يأخذ الخطأ الطبري تعفيف  دس الخطأ المهني بشكل عحم، ح ث يعف  الخطأ المهني بأم  
 .(5)ع حرة عس الخطأ الذي يتصل ويتعلق بح  ول الفنية للمهنة المعنية

                                           
 .779-778، ص1سابق، جالصدر المد. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط،  (1)
بسام محتسب بالله: المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   (2)

 .120-119، ص2001
 وتنص المادة المذكورة على أنه:   (3)

 غير جائز وجب عليه الضمان. من استعمل حقه استعمالًا -1))
 تية: حوال الآويصبح استعمال الحق غير جائز في الأ -2
 . ضرار بالغيرلم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإذا إ -أ

همية بحيث لا تتناسب لى تحقيقها قليلة الأإذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إ -ب
 مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.  مطلقاً

 ((.لى تحقيقها غير مشروعةإذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إ -جـ
 .371سابق، صالصدر الممحمود سعد: د. أحمد  (4)
 .822، ص1سابق، جالصدر المد. عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط،   (5)
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والتعفيفحت التي أوردهح الفقهحء للخطأ الطبري دستمدة دس تعفيف الخطأ المهني، ح ث عف   
الطبري بأم  عدم قيحم الطب ب المعني بحلالتزادحت الخح ة التي ففضتهح علي  ال عض الخطأ 

 .(1)دهنت 

ويذهب بعض الفقهحء إلى تعفيف الخطأ العقدي والتقص في في موعي المسؤولية المدمية، بأم  
تقص ف في دسلك الإمسحن لا يقع دس شخص يقظ وجد في مفس الظفو  الخحرجية التي أححطت 

تحلي يفون أم  يمكس تعفيف الخطأ الطبري على ذات ا لحس المتقدم بأم  بحلمسؤول، وبحل
))تقص ف في دسلك الطب ب لا يقع دس طب ب يقظ وجد في مفس الظفو  الخحرجية التي أححطت 

 .(2)بحلطب ب المسؤول((
 

وعفّ  آخفون الخطأ الطبري بأم  دح ينشأ ح س يكون هنحك إخلال بحلعقد الطبري أو بحلالتزام 
يفتك   الطب ب أثنحء  . في ح س عفّف  آخفون بأم  ))الخطأ الذي(3)المففوض قحمومحً على الطب ب

بذل العنحية، ويتجلى في كل دفة لا يقوم ف هح الطب ب بعمل  بحمت حه  بواجبدزاولت  دهنت  إخلالًا 
الالتثنحئية  وحذر ولا يفاعي ف هح ا  ول العلمية المستقفة دع ا خذ بع س الاعت حر كل الظفو 

في الزدحن والمكحن وعدم ا خذ بحلضفورة بنتيجة عمل  دائمحً والتي قد تقتفن أحيحمحً بحلفشل متيجة 
للمخحطف المحتملة التي تكتنف دعظم ا عمحل الطبية، وهو بحلنتيجة كل خطأ يفتك   الطب ب 

 .(4)أثنحء دزاولت  لمهنت  إذا كحن السبب في الإضفار بمفيض ((

الخطأ الطبري المهني بأم  حيحد الطب ب عس الطفيق المتعحر  علي  في أ ول وقواعد  كمح يعف 
. كذلك يقصد بحلخطأ الطبري المهني أي مشحط أو عمل طبري دقدم للمفيض (5)ود حديء المهنة

                                           
، 1966د.عبد السلام التويجي: المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية، حلب،  ( 1)

؛ د.حسن زكي الأبراشي: مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري 259ص
 .118، ص1970والقانون المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة، 

تحليلية فقهية وقضائية في كل من فرنسا ومصر، دار ، دراسة الخطأ الطبـيد.وفاء حلمي:   (2)
 .38، ص1987النهضة العربية، القاهرة، 

د. منذر الفضل: المسؤولية الطبية، بحث منشور في مجلة القانون، الأردن، العدد السادس،  ( 3)
، ؛ د. زهدي يكن: المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة13، ص1995السنة الثانية، حزيران 

 .33؛ د. أحمد شرف الدين: مصدر سابق، ص72، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ص1ط
 .119سابق، صالصدر المد. عبداللطيف الحسيني:   (4)
سهيل يوسف، مسؤولية الطبيب بين حقوق المريض ومتطلبات القانون الحديث، أزمنة للنشر  (5)

 .252، ص2004والتوزيع، عمان، الأردن، 
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يخفج عس المألو  والقواعد الطبية المت عة والمألوفة في المهنة والاختصحص وينتج عن  ضفر أو  
بسبب هذا العمل الطبري، أي أم  يفت ط بعلاقة لببية والخفوج عس المألو  أو  أذى للمفيض

القواعد هو بسبب إهمحل أو تقص ف أو عدم اكتفاث ويمكس تجن   دس قبل دقددي الخددة الطبية 
 .(1)الآخفيس دس مفس الاختصحص والدرجة العلمية

يعد ف هح الطب ب قد ارتكب  ولتحديد دعنى الخطأ المهني لابد دس تحديد بعض الححلات التي
خطئحً دهنيحً يوجب دسحءلت ، فعلى لب ل المثحل، لو تأخف الطب ب عس المجيء إلى المفيض 
الذي التعحن ب  لإجفاء العملية فإم  يكون قد ارتكب خطأ  ن دس شأن ذلك أن يفوت علي  

المسؤولية عس الطب ب الفف ة في الشفحء أو الحيحة، فحلوقت ل  قيمة في العمل الطبري ولا تففع 
خطورة دس ححلة المفيض الذي دعحه، أو  إلا إذا أثبت أم  كحن وقتذاك يعحلج ححلة دفضية أكثف.

 إذا أثبت الطب ب وجود قوة قحهفة دنعت  دس الالتححق بموعد العملية الجفاحية.

،  كذلك يجب على الطب ب عند فحص المفيض أن يحتحط كث فاً قبل إجفاء العملية الجفاحية
وذلك بإجفاء الفحص الشعحعي أو التحليلات المفضية المطلوبة وحسب ححلة المفيض وإذا اختلط 
علي  ا دف أو وجد مفس  أدحم ححلة لا يعففهح فعلي  التشحرة طب ب اختصح ي بل على هذا 

رأي الطب ب الاختصح ي، ليكون لدي  الفأي  الطب ب المعحلج أن يع د الفحص في ضوء
 .(2)يفى في  فحئدة المفيض وشفحءهالصحيح الذي 

وكحمت غحلبية الفق  تم ز ب س موع س دس ا عمحل التي يقوم بهح الطب ب وهمح ا عمحل المحدية 
وا عمحل الفنية، وقد كحن ال حعث إلى اقتفاح هذا التقسيم دس قبل الفقي  ديمولمب هو دححولة 

حن يعتبفون الطب ب كغ فه دس النحس للتوف ق ب س اتجحه س لحبق س دتعحرض س، ح ث كحن الفود
 .(3)دسؤولًا عس كل خطأ يقع دن  في علاج المفيض

وفي دفحلة تحلية كحن فقهحء القحمون الففمسي القديم يفون أن الطب ب لا يسأل إلا إذا كحن ليء 
النية، في ح س امقسم شفاح القحمون الففمسي الحديث حول هذا ا دف، فمنهم دس أيد عدم دسؤولية 

طب ب بداعي وجوب أن يكون الفعل الذي تتفتب علي  المسؤولية دمكنحً تقديفه على وج  ال
التحق ق وقحبلًا للجزم بثبوت الخطأ في  دون ريب، وهذا ا دف لا يتوافف في ا عمحل الطبية 
والتند ال عض إلى أن إخضحع الطب ب للفقحبة يقلل دس شأن شهحدت  العلمية ويضف بسمعة دهنة 

نع تقددهح، وبحلتحلي فإن الطب ب لا يُسأل إلا أدحم ضم فه وأدحم الفأي العحم، وال عض الطب ويم

                                           
 .1، ص2010النشرة الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، سنة   (1)
 .395سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:  (2)
 وما بعدها. 13سابق، صالصدر المد.وفاء حلمي:  ( 3)
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( دس القحمون المدمي الففمسي الذي يقفر 1383-1382الآخف التند إلى عموم مص المحدت س ) 
دسؤولية كل شخص ودس ثم لا يجب التثنحء ا ط حء دس تعويض الضفر الذي يتفتب على 

 .(1)أخطحئهم

لإشحرة إلى أن التم  ز ب س الخطأ العحدي والخطأ المهني قد التخلص دس قفار لمحكمة وتجدر ا
/ يول و/ 21النقض الففمسية، فقد أ درت دائفة العفائض في تلك المحكمة قفارهح الشه ف في 

ذهبت في أول ا دف إلى أن  ،  ححت في  الوضع الذي كحن قحئمحً، ح ث أن المححكم1862
 إذا خحلف القواعد ا ولية التي يمل هح حسس الت صف أو للادة الذوق التي الطب ب لا يسأل إلا

يجب دفاعحتهح في كل دهنة، أي بمعنى أن الطب ب لا يححلب إلا عس ا خطحء التي يححلب 
وقوعهح إلا دس أقل ا ط حء  وهي ا خطحء التي لا يتصور عل هح أي رجل عحدي ليس بطب ب،

عنحية، ودؤدى ذلك أن الطب ب لا يسأل إلا عس خطئ  الجسيم الذي ، أو ذكحء أو أقلهم (2)خبفة
 .(3)يأخذ حكم الغش

( دس القحمون 1383-1382وهذا القضحء الففمسي لم يلبث أن أظهف دخحلفت  لحكم المحدت س )
المدمي الففمسي، ح ث أن هحت س المحدت س وردتح بصيغة عحدة لم يستثس دنهح ا ط حء، ولم يفد دح 

دسؤول تهم فيمح يصدر عنهم دس أخطحء على ا خطحء الجسيمة دون غ فهح، وقد يوجب قصف 
جحء في قفار دحكمة النقض الشه ف المشحر إلي ، ))أن هحت س المحدت س قد قفرتح قحعدة عحدة وهي 
قحعدة إلنحد الخطأ إلى المسؤول لإدكحن إلزاد  بتعويض الضفر الذي ينشأ عس فعل  بل حتى 

عدم ت صفه، وإن هذه القحعدة تسفي على جميع النحس دهمح كحمت دفاكزهم  عس دجفد إهمحل  أو
و نحعحتهم دون التثنحء دس هذا القب ل بحلنس ة إلى ا ط حء، وأم  دمح لا شك في  أن الحكمة 
تتطلب دس القحضي ألا يوغل في فحص النظفيحت وا لحل ب الطبية في ظل وجود قواعد عحدة 

الذوق ويجب دفاعحتهح في كل دهنة وأن ا ط حء فيمح يتعلق بذلك  يمل هح حسس الت صف وللادة
 .(4)خحضعون للقحمون كغ فهم دس النحس((

وقد أثحر هذا القفار الل س في فهم ، ح ث خ ل ل عض الشفاح أم  ففّق ب س ا عمحل العحدية دس 
حكم جهة وجعل دسؤوولية ا ط حء عنهح دثل دسؤولية بحقي ا شخحص بح ث يسفي عل هح 

                                           
 .39سابق، ، صالصدر المد.وفاء حلمي:  ( 1)
. مُشار 401-1-1835، مجموعة سيدي 28/6/1835قرار محكمة النقض الفرنسية، بتاريخ  ( 2)

 .385إليه عند: د.سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، ص
 .385نقلًا عن: د.سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، ص ( 3)
. مُشار إليه عند: د.سليمان مرقس: الوافي 1862/يوليو/21لفرنسية، عرائض، قرار محكمة النقض ا ( 4)

 .386في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، ص
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( دس القحمون المدمي الففمسي، وب س ا عمحل الفنية دس جهة أخفى، 1383-1382المحدت س ) 
ح ث مهى القضحة عس ال حث ف هح وبحلتحلي قفر عدم دسؤولية ا ط حء عنهح، ولكس هذا الفهم 
الخحطيء تصدت ل  دحكمة التئنح  دنطقة دتز ح ث قضت بأن ))المسؤولية تتنحول أيضحً 

تمنع المححكم إطلاقحً دس النظف ف هح بمقولة أن  بية ال حتة، ولا يجوز في شأمهح انا عمحل الط
فصلهح في ذلك يؤدي بهح إلى التدخل في فحص دسحئل تقع في علم الطب وحده بل أن الطب ب 

يجب أن يسأل عس خطئ  الجسيم المستخلص دس وقحئع محطقة واضحة  في دثل هذه ا حوال
 .(1)ع القواعد المقفرة التي لا مزاع ف هح((والذي يتنحفى في ذات  د

 

ومخلص دس كل دح لبق أن الاتجحه السحئد في الفق  والقضحء يأخذ بوحدة الخطأ الطبري لاتفحق  
دع حكم القحمون الذي لم يففق ب س موع وآخف دس ا خطحء بح ث يسأل الطب ب عس كل خطأ 

ولابد دس ثبوت خطأ ولو كحن يس فاً في حق ثحبت في حق  لواءً كحن خطئحً عحديحً أو فنيحً، 
الطب ب، على أن يكون هذا الخطأ ثحبتحً على وج  التحق ق، أدح إذا امتفى هذا الخطأ فلا يجوز 
دسحءلة الطب ب، على دححولة إمقحذ دفيض بحعت حره دححولة غ ف دضمومة طحلمح كحن دس 

 .(2)فيضالمحتمل أن تنجح هذه المححولة وتؤدي إلى إمقحذ حيحة الم

وقد دعم هذا الاتجحه في العدول عس التففقة ب س الخطأ العحدي والفني للطب ب )ا عمحل المحدية 
وا عمحل الفنية( تطور فكفة المسؤولية والم ل محو توف ف حمحية أكبف للمفيض، وهو دح فعل  

 .(3)القضحء في ففمسح وفي دصف بحلتحديد

 

                                           
. مُشار إليه عند: د.سليمان مرقس: 21/5/1867قرار محكمة اسئتناف منطقة متز الفرنسية بتاريخ  ( 1)

ويجدر بالذكر أن هناك من يرى أن الدافع . 386الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، ص
الرئيسي للتمييز بين الأعمال المادية والأعمال الطبية يتمثل في الرغبة في إبعاد القضاة عن البحث في 
مسائل فنية تخرج عن اختصاصهم، ذلك لأنها مسائل فنية يناقشها الأطباء وهو الأمر الذي يؤدي إلى 

دي وعمله الفني، بحيث تطبق على كل منها قواعد مختلفة، أما إذا ضرورة التفرقة بين عمل الشخص العا
تعلق الأمر بخطأ أو عمل مادي لا علاقة له بالمسائل الفنية، فيستطيع القضاة أن يتعرضوا له من حيث 
تقديره ومحاسبة الطبيب عن الأهمال أو الجهل بأمور يجب أن يعلمها، وقد كان وراء هذه التفرقة الرغبة 

الطمأنينة للأطباء عن الأعمال الفنية التي يمارسونها وأن تقتصر مسؤوليتهم على الأعمال  في توفير
 المادية التي يتساوون فيها مع باقي الناس.

 .14.، ص1987د.مصطفى عباد: الخطأ الطبـي في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر الحديث، القاهرة،   (2)
 .20سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور،   (3)
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حل في تخديف المفيض ومسيحن قطع الشحش أو الآلات وللخطأ العحدي أدثلة كث فة دنهح الإهم 
الجفاحية في بطس المفيض وقيحم الطب ب الجفاح بحلشفوع في العملية الجفاحية على الفغم دس 
عدم جهوزية المفيض بصورة  حيحة ودستقفة أو ثحبتة على السفيف داخل غففة العمليحت 

 .(1)الجفاحية

ء العحدية التي يفتكبهح الطب ب، ودن  مسيحن قطع وقد مظف القضحء العفاقي في بعض ا خطح
الشحش في بطس المفيض دسب ة ل  التهحبحت ودضحعفحت ح ث قضي بمسؤولية الطب ب ولم يعف  
دس ذلك مس ة الخطأ إلى الممفضة أو إلى دسحعده، وهذا دح ذهبت إلي  دحكمة التم  ز في 

 العفاق ح ث قضت بمح يلي:

وجدت دحكمة الموضوع أن المدعى عل هح )أي الطب  ة( وبسبب  ))... وتفى هذه المحكمة كمح
إهمحلهح في المتحبعة والإشفا  دس التأكد دس خلو دوضع العملية دس قطع الشحش قبل إ دارهح 
ا دف بمسحعديهح بغلق الموضع وعدم إتخحذهح الحيطة الكحفية لمنع وقوع ذلك بحلإيعحز لمسحعديهح 

العملية بعد إتمحدهح بغية التحقق دس عدم بقحء أي دنهح في  في عد قطع الشحش المستخددة في
دوضع العملية فقد متج عس ذلك ا ضفار التي لحقت بحلمدعية )أي المفيضة( دس جفاء الخطأ 
المذكور فتسأل المدعى عل هح عنهح، وأن القول بخلا  ذلك وتفت ب دسؤولية الخطأ المذكور 

يخحلف العقل والمنطق ودح تقتضي  طبيعة المهنة على دسحعدي الطب ب الجفاح أو أي دنهم 
 .(2)للطب ب دس حفص شديد على حيحة المفيض الذي أودع ثقت  العحلية في ((

، في إلقحء المسؤولية المدمية على (3)ويتفق ال عض دس الفقهحء دع هذا الاتجحه القضحئي العفاقي
عحتق الطب ب عس هذا الخطأ العحدي، إذ لا يجوز دنطقيحً تحم ل المسؤولية لغ ف الطب ب دس 
العحدل س دع ، دس دمفضة ودسحعديس آخفيس، وذلك  ن المفيض في الغحلب لا يعف  لوى 

حً دس غ فه، وإذا كحن دس الطب ب الجفاح الذي يجفي العملية وأن الطب ب هو ا كثف دراية وعلم
واجب الممفضة إحصحء قطع الشحش وا دوات المستعملة في الجفاحة والتأكد دس تمحدهح، وهو دح 
يتذرع ب  عحدة ا ط حء لدفع المسؤولية عنهم، فحلفد المت حدر هو أن الطب ب هو رئيس الففيق 

دسؤول  –أي الطب ب  –الطبري ودسؤول عس كل دح يحدث للمفيض داخل  حلة العمليحت وأم  

                                           
 .136سابق، صالصدر المد.حسن زكي الأبراشي:   (1)
 .29سابق، صالصدر المإبراهيم علي حمادي الحلبوسي   (2)
 .135سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:  ( 3)
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عس أعمحل تحبعي  التنحداً إلى دسؤولية المتبوع عس أعمحل تحبعي  وهو مفس اتجحه القضحء في  
 .(1)ففمسح وفي دصف

وقد أقف القضحء العفاقي التففقة ب س موعي الخطأ المهني والعحدي وذلك في قفار لمحكمة التم  ز 
الفقهحء يقسمون الخطأ إلى موع س بحلنس ة العفاقية، قضت في  بأن ))... ففيقحً دس الشفاح و 

 ربحب الفس أط حء كحموا أم غ فهم، إذ قد يكون خطئهم دحديحً أو دهنيحً، فحلخطأ المحدي لا يخضع 
للمنحقشحت والخلافحت الفنية ويقسم الفقهحء الخطأ الفني على اثن س أحدهمح الخطأ اليس ف وثحم همح 

ة الجنحئية في اليس ف والجسيم دس ا خطحء الفنية، وأدح المسؤولي الخطأ الجسيم، ويقفر بعضهم
فقط،  ن الطب علم لفيع التطور  ال عض الآخف فيحصف المسؤولية الجنحئية في الخطأ الجسيم

 .(2)يتصحرع في  قديم  وحديث   فاعحً دستمفاً...((

المستشفى الخح ة كمح جحء في قفار لمحكمة بداءة ا عظمية/ بغداد، دفحده ))... وح ث أن 
بحلمدعى علي  هي دختصة بحلكلى.. وأن العملية التي أجفيت للمدعية هي رفع الطححل دع 
الإبقحء على كلى المفيضة.. دمح يشكل خطأ جسيمحً.. وأن أهل الخبفة أشحروا في تقحريفهم إلى 

  .(3)عدم وجود دح يستوجب رفع الطححل...((
 

 :ثانياً: معيار الخطأ الطبـي وأنواعه
الطب ب هو دعيحر دوضوعي يقيس الفعل على ألحس للوك  أإن المعيحر الذي يقحس ب  خط

القحضي في لب ل تقديف دع س يختلف دس ححلة إلى أخفى وهو للوك الشخص المعتحد، أي أن 
خطأ الطب ب في علاج دفيض دع س يقيس للوك  على للوك طب ب آخف دس مفس المستوى، 

 .(4)م طب  حً دختصحً لواءً أكحن طب  حً عحدحً أ

 

                                           
 .30سابق، صالصدر المإبراهيم علي حمادي الحلبوسي:  ( 1)
. مُشار إليه 30/11/1968( بتاريخ 1968/ تمييزية/535نقض جنائي عراقي، رقم الإضبارة )  (2)

، في تعليقه على هذا القرار، مجلة العدالة العراقية، الصادرة عن وزارة محمود عند: د.ضاري خليل
 .471، ص1977( السنة الثالثة، 3العدل، العدد )

. مُشار إليه 31/3/2004( بتاريخ 2240قرار محكمة بداءة الأعظمية، بغداد، العراق، العدد )  (3)
عند: ربيع محمد الزهاوي: التسبيب والاجتهاد في قرارات السادة قضاة محاكم البداءة، الجزء 

 .274، ص2013، مكتبة السنهوري، بغداد، 1الثاني، ط
 .215صسابق، الصدر المفاطمة الزهرة منار:  ( 4)



  

23 

  

  

 ويتم تقسيم الخطأ الطبي بصورة عحدة إلى موع س، همح الخطأ العمد وخطأ الإهمحل.

. الخطأ العمد: وهو إرادة الفعل وإرادة النتيجة ويمكس تعفيف  بأم  الإخلال بحلتزام قحمومي 1
إلى ارتكحب الفعل بقصد الإضفار بحلغ ف، أي اتجحه الإرادة إلى إحداث الضفر ولا يكفي اتجحههح 

لذات  إذا لم تتج  الإرادة لإحداث النتحئج الضحرة، لذلك فإن الخطأ العمدي يتكون دس عنصفيس، 
 .(1)دحدي وهو الإخلال بحلالتزام، والعنصف الثحمي دعنوي وهو قصد الإضفار بحلغ ف

 

تزام قحمومي . خطأ الإهمحل: وهو إرادة الفعل دون النتيجة، ويمكس تعفيف  بأم  الإخلال بحل2
دون قصد الإضفار بحلغ ف، وتتفحوت درجحت الإهمحل فقد يكون خطأ الإهمحل خطئحً جسيمحً وقد 

 يكون خطئحً يس فاً.

 
 الجراحي:  -ثالثاً: صور الخطأ الطبـي 

هنحك التزادحت ألحلية تقع على عحتق الطب ب الجفاح في العمليحت الجفاحية تجب علي  
 :(2)وعنحية دطلوبة، ودس هذه الالتزادحتالالتزام بهح بكل دقة 

. يلتزم الطب ب الجفاح بإجفاء التشخيص الصحيح  ن العملية الجفاحية تعتمد على  حة 1
 التشخيص وللادت ، فإذا فشل التشخيص فقد تص ح العملية الجفاحية خحطئة.

جفاح يكون . الالتزام بحلحصول على رضح المفيض بإجفاء العملية وبخلاف  فإن الطب ب ال2
 دخطئحً ولو لم يفتكب أي خطأ أثنحء دزاولت  للعلاج.

. يلتزم الطب ب الجفاح بإجفاء الفحص الطبي المسبق قبل إجفاء العملية الجفاحية حس مح 3
تففض  ححلة المفيض وطبيعة العملية الجفاحية، وعلى الجفاح أن يطلع على كحفة المعلودحت 

 الصحية العحدة.الضفورية المتعلقة بحلمفيض وححلت  

                                           
 .216المصدر ذاته، ص  (1)
سابق، الصدر الم؛ د.محمد حسين منصور: 278-277سابق، صالصدر المطلال عجاج:   (2)

، 1؛ د.عبد الرشيد مأمون: المسؤولية المدنية عن النشاط الطبـي في القانون الليبـي، ط33ص
 .174، ص1994منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 
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. يلتزم الطب ب الجفاح بإجفاء العملية الجفاحية شخصيحً، أي أن يقوم بحلعملية بنفس   ن 4 
العقد الطبي يقوم على ألحس الاعت حر الشخصي،  ن المفيض قد اختحر الطب ب الجفاح المعني 

العملية الجفاحية لثقت  بأدحمت  وخبفت  ودؤهلات  لذلك لا يجوز للطب ب الجفاح أن يعهد بإجفاء 
 إلى جفاح آخف ولو كحن أعلى رت ة دن  إلا بعد دوافقة المفيض أو ذوي .

. التزام الطب ب الجفاح بحلعنحية والإشفا  والوقحية على المفيض بعد العملية الجفاحية ، 5
ذلك أن التزام الطب ب الجفاح لا ينتهي عند إمجحز العملية الجفاحية بل يمتد إلى وجوب دتحبعة 
المفيض حتى يصحو دس غ بوبت  ويتخلص دس أثف المخدر، ذلك أن إهمحل هذه النححية قد 

 ينطوي على متحئج وخيمة للمفيض.

. يلتزم الطب ب الجفاح بإجفاء العملية الجفاحية داخل دؤلسة علاجية أو عيحدة،  ن هذه 6
أي  يمكس دس خلالهح تلافي العمليحت تتسم بنوع دس الخطورة لذلك يجب أن يتم إجفاؤهح في أدحكس

طحريء قد يقع وتدارك أي دضحعفحت وأدور عحرضة قد تظهف قبل أو أثنحء أو بعد العملية 
 . (1)الجفاحية

الجفاحي، فهنحك بعض الححلات التي يكون ف هح خطأ  –وفيمح يخص  ور الخطأ الطبي 
طعة دس القطس أو لفحفة الطب ب الجفاح واضححً وجليحً كأن يتفك أجسحدحً غفي ة في الجفح دثل ق

دس الشحش أو آلة دس الآلات التي التعملت أثنحء العملية الجفاحية دمح يسبب للمفيض التهحبحت 
 ،(2)قد تؤدي إلى وفحت 

والقحعدة أن دسؤولية الطب ب الجفاح تقوم إذا ثبت أم  لم يؤد عمل  الجفاحي بحلمهحرة التي  
المفيض. وفيمح يأتي بعض الصور الشحئعة دس  تقتض هح دهنت  وبحلمستوى الذي ينتظفه دن 

 : (3)الجفاحي –الخطأ الطبي 

 

 

 

                                           
 .167سابق،  صالصدر المعبدالكريم العسبلي: سعد سالم  ( 1)
 .287سابق، صالصدر المطلال عجاج:   (2)
للتفصيل، يُراجع: سمير عبدالسميع الأودن: مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم   (3)

فاطمة الزهرة منار:  ؛،311-294، ص2004مدنياً وجنائياً وإدارياً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .193-189سابق، صالصدر الم؛ سعد سالم عبدالكريم العسبلي: 232-224سابق، صالصدر الم
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 . خطأ الجراح في عدم القيام بالفحوص اللازمة قبل التدخل الجراحي: 1 

كمح هو الححل في كل عملية جفاحية، فإم  يجب على الجفاح أن يقوم بفحص دفيض  بدقة 
يقتصف الفحص على الموضع أو العضو الذي ليكون وعنحية، قبل إجفاء العملية الجفاحية، ولا 

دحلًا للعملية، بل على الححلة العحدة للمفيض، وددى دح يمكس أن يتفتب دس متحئج جحمبية على 
 .(1)التدخل الجفاحي

وعلى ذلك فقد قضي بمسؤولية الطب ب الذي حل دحل زد ل  دون أن يقوم بإجفاء الفحو حت 
 .(2)المعلودحت الضفورية عس ححلة المفيضاللازدة للمفيض، وبحلحصول على 

كمح يتع س على الجفاح أن يستوثق قبل إجفاء العملية دح إذا كحن المفيض على الفيق دس عدد  
وإغفحل هذا الواجب دس شأم  أن يعفض المفيض لخطف الوفحة خنقحً، متيجة لقيء فضلات الطعحم 

 تحت تأث ف المخدر.

دكحن الفحص والإدكحميحت المتححة وددى ووجوب التدخل  كمح أم  يجب ا خذ بنظف الاعت حر
 السفيع لإمقحذ المفيض، وددى إدكحمية دنحقشت  هو أو أهل ، للالتعلام عس ححلت ، 

 

ويكون على الطب ب الالتعحمة عند عدم تمكن  دس التيقس دس ححلة المفيض بمس هم أكثف 
الطب ب الجفاح بسبب عدم اتخحذه تخصصحً في المجحلات الطبية ا خفى، فقد حكم بمسؤولية 

الاحتيحطحت اللازدة للتأكد دس أن المفيض كحن قد ادتنع عس ا كل قبل إجفاء العملية 
 .(3)الجفاحية

ودس مححية أخفى يجب على الطب ب الجفاح أن يتحكد دس حسس التقفار ححلة المفيض على 
س التقفار المفيضة على لفيف لفيف الجفاحة، فقد قضي بمسؤولية الجفاح الذي لم يتأكد دس حس

الجفاحة، بمح يتفتب علي  دس تشوه في ذراعهح لإ حبتهح ببداية شلل، ح ث كحن ين غي علي  التأكد 
 .(4)دس للادة السفيف والآت تثب ت المفيض

                                           
 .75سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:   (1)
منير رياض حنا: المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، في ضوء القضاء والفقه الفرنسي   (2)

 .421، ص2007ي، الإسكندرية، ، دار الفكر الجامع1والمصري، ط
 .75سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:  ( 3)
 .59سابق، صالصدر المد.وفاء حلمي:   (4)
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دس أم  عنددح يجد  (فحلنس س)ودس التطبيقحت القضحئية في هذا الشأن دح قضت ب  دحكمة  
زاء جفح دتسخ دس جسم أجنبي، ولا يمكس تنظيف  فإم  يفتكب خطئحً الطب ب في ححدثة أم  بإ

جسيمحً إذا لم يقم بحقس المصحب بحلمصل المضحد للت تحموس، دح لم يثبت أم  في طبيعة الإ حبة 
ولا في الظفو  دح يحتم هذا الإجفاء، كمح أدامت دحكمة بحريس جفاححً لإهمحل  في إجفاء دثل 

يض بعد إجفاء العملية دتأثفاً بمفض الت تحموس لعدم تنحول  العلاج هذا الفحص، ح ث توفى المف 
 .(1)المضحد ل 

 

  . خطأ الجراح في عدم الاستعانة بأخصائي تخدير:2
التقف القضحء على إدامة الممحرلة الطبية المألوفة التي يلجأ إل هح بعض الجفاح س والتي 

بإخصحئي تخديف وإمعحش، وفي هذه الصورة تتمثل في قيحدهم بتخديف المفضى، بدون الالتعحمة 
المفيض وبدون أن تتوافف لدي  الكفحءة  يلاحظ أن الجفاح إدح أن يمحرس بنفس  عملية تخديف

 .(2)اللازدة، أو أن يستع س بشخص غ ف كفء، ولواءً أكحن التخديف دوضعيحً أو كليحً 

لهح الشخص الخحضع لتأث ف ويتم تبفيف إدامة القضحء لهذه الممحرلة المخحطف التي يتعفض 
المخدر الموضعي أو الكلي، وعلى ا خص حوادث التشنج والتي تنشأ عنهح ا زدحت القلبية التي 

 تؤدي إلى وفحة المفيض إذا لم يتلق العنحية اللازدة في الوقت المنحلب، بوالطة شخص كفء.

لالتعحمة بأخصحئي تخديف ودس ا دثلة على خطأ الطب ب الجفاح في إجفاء الجفاحة بنفس  بدون ا
دح قضت ب  دحكمة إمجي  الففمسية دس أن الطب ب الذي يكلف بعمل عملية جفاحية لشخص دح 
بفضحء أهل ، وفي أثنحء د حشفة العملية يخطف ب حل  أن يخدر المفيض بحلكلوروفورم تخديفاً 

أدعى بأن الوفحة قد  عصحب  الهحئجة، ف تفتب على هذا التخديف وفحة المفيض يكون دسؤولًا ولو 
حدثت  ل حب دح كحن في قدرة أحد أن يتن أ بححتمحل وقوعهح، وقد أخذت المحكمة المذكورة على 
الطب ب الجفاح أم  أدف بتخديف المفيض فجأة وهو تحت العملية، وكحن يجب علي  أن يفحص  

  .(3)قبل ذلك، ثم وجوب التعحمة الطب ب بمسحعد يعحوم  على إجفاء عملية التخديف
 

 

                                           
 .422سابق، صالصدر الممنير رياض حنا:   (1)
 .423سابق، صالصدر الممنير رياض حنا:   (2)
 .424سابق ، صالصدر الممنير رياض حنا:   (3)
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 . خطأ الطبيب الجراح في عدم الاستعانة بالمساعدين:3 
يحتحج العمل الطبي كمح هو الححل في بحقي ا عمحل المهنية ا خفى إلى ففيق دس 
المتخصص س، كل في د دان تخصص  ا دف الذي ينعكس بحلإيجحب على ا داء المطلوب 

أدت هذه الحقيقة إلى ضفورة دنهم، دس ح ث الجودة وضمحن درجة أكبف دس النجحح، وقد 
الالتعحمة بهؤلاء المتخصص س كلمح تطلبت ححلة المفيض القحئمة ذلك، هذا دس جهة، ودس جهة 
أخفى، فإم  لا يمكس إمكحر دح تقدد  دجموعة الخددحت المعحومة دس أعمحل تسحهم في إمجحح 

 ون والممفضحت.المهمة المطلوبة دس الطب ب الجفاح، ودس هذه الخددحت الفن ون والممفض

ودس المقفر أن الطب ب الجفاح يسأل عس إجفائ  لعملية جفاحية دون توافف المسحعدة 
 .(1)الضفورية دح لم تتوافف ححلة الضفورة

 

إلا أم  ين غي التأك د بأن التجحء الطب ب إلى زدلائ  لالتشحرتهم أو الالتعحمة بمس هم أكثف 
ثم فإن ادتنحع  لا  طب ب بل هو أدف جوازي ل ، ودسخبفة وتخصصحً، ليس التزادحً عحدحً على ال

 .(2)يشكل خطئحً دس جحم   إلا في الححلات الالتثنحئية التي تستدعي ذلك
 

خطأ الطبيب الجراح في عدم الاستمرار في إجراء العملية بنفسه حتى  .4
  النهاية:

دسألة إتمحدهح، دس  يقوم الجفاح أحيحمحً بإجفاء الجزء الجوهفي دس العملية بنفس ، ثم يتفك
 قب ل عمليحت التو  ل والنظحفة والخيحطة، لمسحعدي ، وخح ة النواب بغية التعليم والتدريب.

ففي إحدى القضحيح قحم الطب ب الجفاح بإجفاء العملية الجفاحية وتفك عملية التشط ب 
 ف لمسحعدي ، فتورم لحق المفيض، وأزرق بعد العملية بسبب خطأ في تو  ل وخيحطة عنح

الدورة الددوية، فففض القضحء إلقحء المسؤولية على دسحعد الطب ب وحده، فحلجفاح وإن لمح 
للمسحعديس بمسحعدت  وتلقي التدريب، فإن ذلك ين غي أن يتم تحت إشفاف  وبتوجي  دن  وتحت 

 .(3)دسؤول ت ، وين غي علي  إتمحم العملية والإطمئنحن عل هح بنفس  شخصيحً 

                                           
 .94سابق، صالصدر المحسين منصور: د.محمد   (1)
 .429سابق، صالصدر الممنير رياض حنا:   (2)
 .429ص، سابق الصدر الممنير رياض حنا:  ( 3)
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لتبدال الطب ب الجفاح مفس  بجفاح آخف بدون دوافقة المفيض ودون أن وبصورة عحدة فإن ا 
تكون هنحك ححلة ضفورة تستدعي ذلك، يشكل خطئحً دس جحم   يجعل  دسؤولًا عس كحفة ا ضفار 

 . (1)النحجمة عس ذلك
 

  العملية: خطأ الطبيب الجراح في عدم متابعة حالة المريض بعد انتهاء .5
الجفاح عند دجفد إجفاء العملية الجفاحية بل يمتد التزاد  بحلعنحية لا يقف التزام الطب ب 

بحلمفيض إلى دح بعد ذلك، حتى يتفحدى دح يمكس أن يتفتب على العملية دس متحئج ودضحعفحت، 
 مفس  دس جهة أخفى، ولا يصل دس جهة، وحتى يستطيع المفيض الخفوج دس الغ بوبة ويستع د

شفحء المفيض ومجحح العملية بل يقتصف على الالتمفار في ذلك بطبيعة الححل إلى حد ضمحن 
 الفعحية وبذل العنحية المطلوبة.

وتأليسحً على ذلك فقد اعتبف الطب ب الجفاح دخطئحً لعدم دفاعحت  وضع ليقحن المفيض في 
الوضع المنحلب الذي يتفق دع العملية الجفاحية التي اجفاهح ل  بح عصحب، ولم يلفت مظف 

 .(2)هذا، ودع دح في ذلك دس أهمية بحلغة في مجحح العملية أو فشلهح المفيض إلى

كمح أن على الطب ب الجفاح أن يتأكد بنفس  بأن إجفاءات العنحية والفعحية التي يلزم القيحم 
بهح قد تمت على خ ف وج ، حتى ولو تطلب ا دف عمل أشعة للمفاق ة والإطمئنحن وبصفة 

الجفاحية على درجة هحدة دس الخطورة، ويحتمل فشلهح لمجفد أي خح ة إذا كحمت العملية 
 .(3)إهمحل

 
 له:خطأ الطبيب الجراح في عدم زيارة المريض بعد إجراء العملية الجراحية  .6

قد تقتضي ححلة المفيض بعد إجفاء العملية الجفاحية، أن يقوم الطب ب الجفاح بزيحرت  في دحل 
ي يأدف ف هح المفيض بحلخفوج الم كف دس المستشفى، وح ث لا إقحدت ، لا ليمح في الححلات الت

 تكون هنحك دس ول لة للمتحبعة، إلا عس طفيق هذه الزيحرة.

وفي هذا السيحق عفضت على الدائفة الجنحئية في دحكمة النقض المصفية دعوى في هذا 
، والكشط(الفحم )التوليع  عملية كحت ةالصدد، تتلخص وقحئعهح في أن جفاححً أجفى لمفيض

                                           
 .99سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:   (1)
 .107، صذاتهصدر الم  (2)
 .107، صذاتهصدر الم ( 3)
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ووافق على مقلهح إلى دنزلهح فور الامتهحء دس العملية الجفاحية، إلا أم  ادتنع عس زيحرتهح  
بحلمنزل، عنددح طلب دن  ذلك، على الفغم دس أن ا  ول الطبية تقضي في دثل هذه العمليحت 
بإبقحء المفيضة تحت الملاحظة فتفة كحفية، للتأكد دس عدم حصول دضحعفحت، وإذا لمح 

لمفيضة بحلامصفا  إلى دنزلهح، في ححلة التأكد دس للادة العملية والمفيضة، كحن ذلك شفيطة ل
أن يوالي الطب ب دلاحظة المفيضة بحلمفور عل هح، وأن ينتقل إل هح فوراً إذا دح طلب دن  ذلك 

 .(1)وهذا دح لم يقم ب  الطب ب الجفاح

 
 . خطأ الطبيب الجراح في عدم تبصير المريض بالعلاج الواجب إتباعه: 7

كمح يقع على الطب ب الجفاح التزام بت ص ف المفيض بحلعلاج الواجب إت حع  وفقحً لححلت ، 
 وأن يحيط  علمحً بحلنتحئج المألوفة للعمل الجفاحي.

وأكدت دحكمة بحريس بأن الجفاح لا يمكن  أن يكتفي بتدخل  في العمليحت الجفاحية اللازدة، 
 وفي إعطحء التعليمحت العلاجية المنحل ة، بل يجب علي  أيضحً أن يزود المفيض بحلتعليمحت 

والنصحئح التي دس شأمهح أن تجنب أو تخفف النتحئج ا ليمة والمألو  حدوثهح وفقحً لفدود 
 .(2)جسده أفعحل

 . خطأ الطبيب الجراح في حالة عمليات التجميل: 8

جفاحة التجم ل هي الجفاحة التي لا تستهد  شفحء المفيض دس علة دع نة وإممح إ لاح 
تشوي  خلقي أو دكتسب لا يؤذي  حة جسم الإمسحن في شيء، فهي دجموعة دس العمليحت 

ب خلقية أو طحرئة في ظحهف الجسم التي تتعلق بحلشكل والتي يكون الغفض دنهح علاج ع و 
 .(3)ال شفي 

، أن الطب ب الذي يتعحدل دع عضو لليم دس أعضحء (4)وفي هذا السيحق يفى ال عض دس الفق 
جسم الإمسحن بحجة التجم ل يخفج عس حدود المهنة التي تبيحهح ل  شهحدة الطب، وأم  يعد دس 

ب  القواعد العحدة دس ضفورة أن يكون قب ل ا عمحل غ ف المفغوبة طبيحً على ألحس دح تقضي 
التدخل الجفاحي دقصوداً ب  تحق ق غفض علاجي كتخليص المفيض دس علة أو دفض أو 

                                           
 .434سابق، صالصدر الممنير رياض حنا:   (1)
 .434، صذاتهصدر الممنير رياض حنا:  ( 2)
 .64سابق، صالصدر المد.وفاء حلمي:   (3)
 .64المصدر ذاته، ص  (4)
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للتخفيف دس حدت  أو الوقحية دن ، لذلك قضت دحكمة التئنح  بحريس بمسؤولية الطب ب الجفاح  
هذه العملية قفحة  الذي قحم بإجفاء علاج بح شعة لشحب لإزالة زائدة في وجه ، فنجمت عس

 دستديمة في ذقن ، وذلك على ألحس أن العملية لم يكس لهح دبفر.

كذلك قضت دحكمة النقض الففمسية بمسؤولية طب ب جفاح تسبب في حدوث مدوب وجفوح 
  .(1) دفأة عجوز في ححلة إجفاء عملية جفاحية لهح بغفض شد جلدهح

 

 . خطأ الطبيب الجراح في حالة عمليات الولادة: 9

على الفغم دس أن الولادة فعل طبيعي وتلقحئي، إلا أمهح تمدمح بححلات كث فة أدت إلى متحئج 
 جسيمة وأضفار بحلغة لواءً على  ع د  حة ا م وحيحتهح أم على  ع د  حة الجن س وحيحت .

مسي دس دعحوى الخطأ الطبي في عمليحت وكحمت أول الدعحوى التي عفضت على القضحء الفف 
لتول د أدفأة فوجد الطفل محزلَا  يعدالتول د، الدعوى المعفوفة بقضية الدكتور )ه لي( ح ث 

بذراعي  دمح كحن يقتضي دن  تغ  ف وضع ، ولكن  بدلًا دس ذلك بتف ذراعي  ومزل الطفل حيحً 
هنيحً جسيمحً بعدم دححولة تغ  ف وعحش، ورأت المحكمة أن الطب ب الجفاح قد ارتكب خطئحً د

وضع الجن س قبل إخفاج ، أو الالتعحمة بمس كحن يمكس الالتعحمة بهم، بل تصف  بغ ف احتيحط 
وبتسفع غ ف دقبول، ارتكب بذلك خطئحً يجعل  دسؤولًا عس الضفر الذي مجم عس بتف ذراعي 

 .(2)الطفل

 

ححكم الففمسية، في واقعة دفحدهح أن ودس أدثلة ا خطحء الطبية القضية التي عفضت أدحم الم
ل دة شكت دس ألام في بطنهح، فذهبت إلى أحد ا ط حء وبعد الفحص رأى الطب ب أن عند 
الس دة وردحً في الفحم، فأراد التئصحل هذا الورم، وبحلفعل قحم بإجفاء عملية جفاحية للمفيضة، 

ي أواخف فتفة الحمل، إلا أن لكس ظهفت أمهح لم تكس لديهح ورم وإممح كحمت ححدل بجن س وف
الطب ب أجفى لهح عملية قيصفية وأخفج الجن س حيحً، لكس توف ت الس دة في الل ل دس ذات ال وم، 
وح نمح أقيمت الدعوى على الطب ب قفر الخبفاء أن الحمل دس الححلات الدقيقة ويحصل في  

اره ا خ فة ولا دجحل للخطأ الخطأ في ا دوار ا ولى، ولكس في هذه القضية كحن الحمل في أدو 
في التشخيص، ولكس الذي تب س هو أن الس دة المفيضة قد أوقعت الطب ب في الخطأ أو غفرت 

                                           
 .437سابق، صالصدر الممنير رياض حنا:   (1)
 .463منير رياض حنا: المصدر السابق ، ص ( 2)
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 ب  ح نمح أعطت  دعلودحت غ ف  حيحة بزعمهح أمهح غ ف دتزوجة، ا دف الذي جعل الطب ب 
لطب ب بحجة أم  فتح بطس يتوهم أن لديهح وردحً ليفيحً في الفحم، ولكس المحكمة في النهحية أدامت ا

المفيضة وتحقق دس وجود الجن س وليس الورم، ولكن  التمف في إجفاء العملية القيصفية الخط فة 
دسؤول ت ،  م  كحن دس الواجب علي  أن  على حيحة المفيضة وأخفج الجن س دس الفحم فتحققت

 .(1)يعود أدراج  ويخيط الجفح ولا يعفض المفيضة لمثل هذا الخطف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           
 .390صمنير رياض حنا: المصدر السابق   (1)
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 المطلب الثاني 

 الضرر في المجال الطبي

يعف  الضفر بأم  ا ذى الذي يص ب الشخص جفاء المسحس بحق دس حقوق  أو بمصلحة 
دشفوعة ل  لواءً تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلادة جسم  أو عحطفت  أو بمحل  أو حفيت  

يص ب الشخص متيجة المسحس بمصلحة أو شفف  أو غ ف ذلك، كمح عف  بأم  ا ذى الذي 
 .(1)دشفوعة ل ، أو بحق دس حقوق  أو هو إخلال بمصلحة دشفوعة

إن إ حبة المفيض بضفر أثنحء العملية الجفاحية أو دس جفائهح هي مقطة الامطلاق للحديث 
، عس المسؤولية الطبية، فوقوع الضفر للمفيض أو لذوي  يعد عنصفاً لازدحً لإثحرة تلك المسؤولية

ولكن  تجب الملاحظة أم  وخلافحً للقواعد العحدة لا يكفي دجفد حدوث الضفر للتمسك بمسؤولية 
الطب ب الجفاح فحلالتزام الطبي، كمح أوضحنحه فيمح لبق، يعد ألحلحً التزادحً ببذل عنحية وليس 

 بتحق ق متيجة.

ضفر فمح دام ا دف دتعلقحً كمح أن القحعدة في القحمون المدمي أم  لا يأخذ بع س الاعت حر إلا ال
 .(2)بحلتعويض فلابُد دس وجود شيء لتعويض 

القواعد العحدة التي تحكم الضفر في المسؤولية المدمية هي  فأنوفي مطحق المسؤولية الطبية، 
التي تنطبق في هذا الشأن، فحلضفر ركس دس أركحن المسؤولية المدمية وثبوت  يعتبف شفطحً لازدحً 

بحلتعويض ت عحً لذلك، ووقوع الضفر دسألة دوضوعية لا رقحبة ف هح لمحكمة  لقيحدهح والقضحء
 .(3)التم  ز، ولكس الشفوط الواجب تواففهح في الضفر دسألة قحمومية تخضع لفقحبتهح

 

                                           
، 2002علي فيلافي: الالتزامات، مطبوعات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  ( 1)

، منشورات جامعة 1، ط1؛ د.عصمت عبدالمجيد بكر: النظرية العامة للالتزامات، ج244ص
؛ 53سابق، صالصدر الم؛ بدر محمد الزغيب: 585-584.، ص2011جيهان الخاصة، أربيل، 
 .333سابق، صالصدر لماد.أنس محمد عبدالغفار: 

د.سعدون العامري: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث   (2)
 .7، ص1981القانونية، بغداد، 

 .108سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:   (3)
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العفاق، أن ))... الطب ب دسؤول عس  –وقد جحء في قفار لمحكمة تم  ز إقليم كوردلتحن  
الضفر الذي ينتج للمفيض دس خطأه أو إهمحل  في العلاج أو دخحلفة أ ول  نحعة الطب في 

 .(1)ذلك بسبب عدم تأهل  علميحً...((

والضفر المحدي قد يكون دتمثلًا في المسحس بمصلحة دحلية وقد يكون أدبيحً يص ب المضفور 
 .(2)أو عحطفت  أو كفادت في قيمة غ ف دحلية كشعوره 

ويشتفط للتعويض عس الضفر المحدي أن يكون هنحك إخلال بمصلحة دحلية للمضفور، وأن 
يكون هذا الضفر دحققحً، فححتمحل حصول الضفر لا يصلح ألحلحً لطلب التعويض بل يلزم 

 تحقق .

ض دح كحن كمح قضت دحكمة النقض المصفية بأن القحمون لا يمنع أن يدخل في عنح ف التعوي
للمضفور دس رجححن كسب فوت  علي  العمل غ ف المشفوع، ذلك أم  إذا كحمت الفف ة أدفاً 

 .(3)دحتملًا، فإن تفويتهح أدف دحقق يجب التعويض عن 

دحكمة النقض المصفية بأن التعويض عس  قضتويمكس التعويض كذلك عس الضفر ا دبي، و 
نتقل إلى غ فه إلا أن يكون هنحك اتفحق ب س الضفر ا دبي دقصور على المضفور مفس  فلا ي

المضفور والمسؤول بشأن التعويض دس ح ث دبدئ  ودقداره أو أن يكون المضفور قد رفع 
الدعوى فعلًا أدحم القضحء دطحل حً بحلتعويض. أدح الضفر ا دبي الذي أ حب ذوي المتوفي فلا 

 .(4)رجة الثحميةيجوز الحكم بحلتعويض عن  إلا للأزواج وا قحرب حتى الد

وبصورة عحدة فإن ا ضفار التي تص ب المفيض أو ذوي  دس جفاء الخطأ الطبي يمكس أن تكون 
 أضفاراً دحدية أو أدبية.

فحلمسحس بسلادة جسم الإمسحن أو إ حبت  يتفتب علي  خسحرة دحلية للشخص ويتمثل ذلك في 
 ه القدرة أ لًا.مفقحت العلاج أو في إضعح  القدرة على الكسب أو امعدام هذ

                                           
، بتاريخ 2011/مدنية ثانية/470العراق، رقم ) –قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان  (1)

 .، قرار غير منشور25/7/2011
 .1196، ص1سابق، جالصدر المد.عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط،   (2)
، مُشار إليه عند: د.محمد حسين 732، ص28، س22/3/1977نقض مصري، بتاريخ   (3)

 .108سابق، صالصدر الممنصور: 
: فاطمة الزهرة ، مُشار إليه عند1359، ص26، س4/9/1975نقض مدني مصري، بتاريخ   (4)

 .252سابق، صالصدر الممنار: 
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ر، فقضت دحكمة النقض المصفية بأم  إذا تضف وقد يص ب الضفر المحدي ذوي المفيض الم 
أ حب الضفر شخصحً بحلت عية عس طفيق ضفر أ حب شخصحً آخف فلابُدّ دس توفف حق لهذا 
الغ ف يعتبف الإخلال ب  ضفراً أ حب ، لذا العبفة في تحقق الضفر المحدي للشخص الذي يدعي  

عول  فعلًا وقت وفحت  )أو عجزه( متيجة لوفحة آخف )أو عجزه( هو أن يثبت أن المجنى علي  كحن ي
وعلى محو دستمف ودائم وأن فف ة الالتمفار على ذلك في المستقبل كحمت دحققة فيقدر 

دس فف ة بفقد عحئل  ويقضي ل  بتعويض على هذا  رتضف المالقحضي دح ضحع على 
 رتضف الم. إلا أن دثل هذا الشفط لا ينطبق بطبيعة الححل على دس يلتزم المفيض (1)ا لحس

 بإعحلتهم قحمومحً كزوجت  وأولاده ووالدي ، فهؤلاء لهم فف ة دحققة لا تحتحج إلى إث حت أو دل ل.

ويتمثل الضفر ا دبي في دجفد المسحس بسلادة جسم المفيض أو إ حبت  أو عجزه متيجة خطأ 
لهح، الطب ب أو المستشفى، ويبدو كذلك في الآلام الجسمحمية والنفسية التي يمكس أن يتعفض 

 ويتمثل أيضحً فيمح قد ينشأ دس تشوهحت وعجز في وظحئف ا عضحء. 

كمح يظهف الضفر ا دبي في ححلة وفحة المفيض بحلنس ة  قحرب  ا قفب س كوالدي  وأولاده وزوجت  
 دس خلال دح يص بهم في عواطفهم وشعورهم الشخصي دس جفاء الوفحة.

لى آخف، فحلشحب ليس كحلمسس، والفتحة ليست ويختلف الضفر ا دبي بطبيعة الححل دس شخص إ
كحلولد، فح دف يقدر على ضوء الآثحر التي تتفكهح الإ حبة أو العجز على ححلة المفيض دنظوراً 

. ولبق أن  إلى ذلك دس خلال عمل  أو دهنت  أو ظفوف  الاجتمحعية والجسمحمية إلى غ ف ذلك
ك أم  إذا كحمت الفف ة أدفاً دحتملًا، فإن قلنح بأن تفويت الفف ة يدخل في عنح ف الضفر، ذل

تفويتهح أدف دحقق يجب التعويض عن ، وتبدو الفف ة بحلنس ة للمفيض في مواحي عديدة، دنهح 
للكسب أو النجحح في حيحت  العحدة، لواءً فيمح يتعلق بسعحدت  وتوازم   دح كحن أدحد  دس ففص

حت وغ فهح دس الاعت حرات التي يقدرهح قحضي كزواج الفتحة إذا كحن دس أ حبهح دتمثلًا في تشوه
ويلزم .(2)الموضوع. كذلك فيمح لو كحن للمفيض فف ة للشفحء لو لم يفتكب الطب ب الخطأ الطبي

في دثل هذه الححلات بطبيعة الححل إقحدة الدل ل على أن ححلة المفيض كحمت غ ف د ئوس دنهح 
 .(3)محو ا لوأاو امهح في لب ل التحسس أو في ا قل ليست دتجهة 

 

                                           
، مُشار إليه عند: د.محمد حسين 646، ص27، س15/3/1976نقض مدني مصري، بتاريخ  ( 1)

 .110سابق، صالصدر الممنصور: 
 .108سابق، صالصدر المد.محمد حسين منصور:   (2)
 .197سابق، صالصدر المد.حسن زكي الأبراشي:   (3)
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 المطلب الثالث 

 العلاقة السببية وعبء الإثبات

لا يكفي دجفد وقوع الضفر للمفيض وثبوت خطأ الطب ب بل يلزم وجود علاقة د حشفة دح 
ب س الخطأ الطبي والضفر، وهذا دح يعبف عن  بفكس العلاقة السببية كفكس ثحلث دس أركحن 

 .(1)المسؤولية المدمية

العلاقة السببية في المجحل الطبي يعد دس ا دور الشحقة والصع ة مظفاً لتعقد جسم إلا ان تحديد 
الإمسحن وتغ ف ححلات  وخصحئص  وعدم وضوح ا ل حب للمضحعفحت الظحهفة، فقد تفجع أل حب 
الضفر إلى عوادل بع دة أو خفية تفجع إلى طبيعة تفك ب جسم المفيض والتعداده ا دف الذي 

 .يصعب دس دعففتهح

الخطأ أو  رتضف الموقد جفى دسلك القضحء في هذا الشأن على قحعدة دفحدهح أم  دتى أثبت 
الضفر وكحن دس شأن ذلك الخطأ أن يحدث عحدة هذا الضفر فإن القفينة على توافف العلاقة 

، وللمسؤول مفي هذه القفينة بإث حت أن الضفر قد مشأ عس  رتضف المالسببية ب نهمح تقوم لصحلح 
 .(2)نبي لا يد ل  في لبب أج

 

العفاق، بأم  ))... الخبفاء ب نوا في تقفيفهم عدم  –وجحء في قفار لمحكمة تم  ز إقليم كوردلتحن 
 دور أي خطأ دس ا ط حء والمشفف س على العملية التي جفت لزوجة المدعي في دستشفى 
الولادة وح ث أن الحكم بحلتعويض لابد دس توفف ركس الخطأ لذا فإن الحكم المم ز بفد الدعوى 

اح س ودس إدارة دستشفى الولادة لا يشوب  أي لعدم ثبوت إهمحل أو تقص ف دس قبل ا ط حء الجف 
 .(3)ع ب...((

 
 

                                           
سابق، الصدر الم؛ فاطمة الزهرة منار: 371سابق، صالصدر المد.أنس محمد عبدالغفار:  ( 1)

 .114سابق، صالصدر الم؛ د.محمد حسين منصور: 258ص
، مُشار إليه عند: د.محمد حسين 1448، ص19، س28/11/1968نقض مدني مصري بتاريخ   (2)

 .115سابق،صالصدر الممنصور، 
(، بتاريخ 2000/ الهيئة المدنية/50العراق، رقم ) –كوردستان  قرار محكمة تمييز إقليم  (3)

 .، قرار غير منشور24/2/2000
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العفاق، أم  ))... ولعجز  –، إقليم كوردلتحن 2كمح جحء في قفار لمحكمة بداءة السليمحمية/ 
المدعية عس إث حت دعواهح بأدلة قحمومية دعتبفة، لذا والححلة هذه تكون دعوى المدعية بلا لند دس 

 .(1)القحمون ودوج ة للفد((
 :انعدام السببية لقيام السبب الأجنبي 

تنتفي علاقة السببية ب س الخطأ الطبي والضفر إذا كحن هنحك لبب أجنبي تفتب علي  
حدوث الضفر، وهذا السبب قد يكون ححدثحً فجحئيحً أو قوة قحهفة أو خطأ المفيض أو خطأ الغ ف، 

ج بل يشتفك دع  خطأ آخف كمح أن خطأ الطب ب قد لا يكون وحده السبب في الضفر النحت
 للمفيض أو الغ ف دمح يؤثف في دسؤولية الطب ب والتعويض الذي يحكم ب .

ويشتفط لاعت حر الححدث قوة قحهفة عدم إدكحن توقع  والتححلة دفع  أو التحفز دن ، ويتفتب علي  
دح إذا  امتفحء رابطة السببية ب س الخطأ الطبي والضفر، فلا يكون هنحك دحل للتعويض، وتقديف

كحمت الواقعة المدعى بهح تعتبف قوة قحهفة هو تقديف دوضوعي يخضع لمحكمة الموضوع، 
 .(2)والمثحل على ذلك وفحة المفيض بحلقلب على أثف رعد دفحجيء أو زلزال على لب ل المثحل

، فإم  ينفي علاقة السببية إذا كحن هو وحده السبب (3)أدح فيمح يخص خطأ المفيض )المضفور(
حداث الضفر، أدح إن كحن قد لحهم دع خطأ الطب ب في وقوع الضفر فإن ذلك يؤدي إلى في إ

 امتقحص التعويض المحكوم ب  على الطب ب بقدر مس ة خطأ المفيض.
 

لا يففع المسؤولية وإممح  رتضف الموقد قضت دحكمة النقض المصفية بأن ا  ل أن خطأ 
 يخففهح ولا يعفى المسؤول التثنحءً دس هذا ا  ل إلا إذا تب س دس ظفو  الححدث أن خطأ

                                           
( بتاريخ 2011/ب/782العراق، العدد ) –، إقليم كوردستان 2قرار محكمة بداءة السليمانية/ ( 1)

 .، قرار غير منشور 6/10/2011
أحمد حسن الحياري: المسؤولية المدنية للطبيب، في ضوء النظام القانوني الأردني والنظام  (2)

؛ د.محمد 135. ، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2القانوني الجزائري، ط
 .116سابق،صالصدر المحسين منصور، 

للتفصيل حول فعل المضرور، يُراجع: د.حسن علي الذنون: المبسوط في شرح القانون   (3)
وما  101، ص2006، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1، الرابطة السببية، ط3المدني، ج

 بعدها.
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المضفور هو العحدل ا ول في إحداث الضفر الذي أ حب  وأم  بلغ دس الجسحدة درجة بح ث  
 .(1)يستغفق خطأ الطب ب المسؤول

يض في حكم السبب ا جنبي الذي يقطع رابطة ودس أدثلة الححلات التي يعد ف هح خطأ المف 
السببية ب س الخطأ الطبي والضفر ويعفي الطب ب دس المسؤولية، تنحول المفيض أو تعحطي  

  شيحء حفدهح علي  الطب ب بصفة  فيحة وقحطعة دب نحً ل  متحئجهح.

لوفحة أو ويلاحظ أن القضحء وإن كحن يتفدد في قبول علاقة السببية ب س الخطأ والضفر، كح
العحهة، عند وجود أدمى شك، إلا أم  يفتفض قيحم العلاقة السببية ب س الخطأ الثحبت وضيحع 
فف ة المفيض في الشفحء أو الحيحة أو التحسس أو تفحدي أضفار دع نة، فحلشك حول قيحم رابطة 

طفيق السببية يفسف دائمحً لمصلحة المدعى علي ، أدح في المسؤولية الطبية فإن القضحء عس 
التعويض عس ضيحع الفف ة، يقيم قفينة ش   دائمة عند ثبوت خطأ الطب ب لمصلحة المفيض 
على قيحم علاقة السببية ب س هذا الخطأ وب س فوات الفف ة في الشفحء أو التحسس. ويبدو هذا 
الاتجحه واضححً في ا حكحم الحديثة لمحكمة النقض المصفية ح ث تقيم قفينة قضحئية على خطأ 

 طب ب لمصلحة المفيض المضفور ولكس بصدد موع دع س دس الجفاحة وهو جفاحة التجم ل.ال

وخلا ة القول أم  وإن كحن دقتضى اعت حر التزام الطب ب كقحعدة التزادحً ببذل عنحية، والمفيض 
ينكف على الطب ب بذل العنحية الواج ة، فإن عبء إث حت  يقع على المفيض، لكن  إذا أثبت هذا 

واقعة تفجح إهمحل الطب ب كمح إذا أثبت أن التفقيع الذي أجفاه ل  الجفاح في دوضع  المفيض
الجفح والذي متج عن  تشوه ظحهف بجسم  لم يكس يقتضي  الس ف العحدي لعملية التجم ل وفقحً 
للأ ول الطبية المستقفة، فإن المفيض يكون قد أقحم قفينة على عدم تنف ذ الطب ب لالتزاد  فنقل 

بمقتضحهح إلى الطب ب ويتع س علي  لكي يدرأ المسؤولية عس مفس  أن يثبت قيحم  لإث حتعبء ا
 .(2)ححلة الضفورة التي اقتضت إجفاء التفقيع والتي دس شأمهح أن تنفي عن  الإهمحل

 

 

 

 

 
                                           

 .116سابق،صالصدر المد.محمد حسين منصور:  ( 1)
 .127المصدر ذاته،ص  (2)
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 الثالثالمبحث  

 دعوى المسؤولية المدنية والتعويض عنها

 تمهيد وتقسيم:

أركحمهح دس خطأ وضفر وعلاقة  تللطب ب الجفاح إلا إذا توافف لا تقوم المسؤولية المدمية 
لببية ب نهمح، ذلك أن المسؤولية الطبية دح هي إلا  ورة دس  ور المسؤولية المدمية بصورة 
عحدة، وعند تحقق هذه المسؤولية يتفتب عل هح إلزام الطب ب المسؤول بتعويض المفيض 

التعويض العحدل عمح أ حب  دس ضفر بسبب  المضفور، ولكس لكي يصل ا خ ف إلى حق  في
خطأ الطب ب، يجب علي  أن يففع دعوى المسؤولية المدمية على الطب ب الجفاح ودس ثم يتم 
تقديف التعويض دس قبل دحكمة الموضوع، علي  لو  مقسم هذا الم حث على ثلاثة دطحلب، 

 وعلى الوج  الآتي:

 

 بيةالمطلب ا ول: دعوى المسؤولية المدمية الط

 المطلب الثحمي: للطة القحضي في التأكد دس عنح ف المسؤولية الطبية

 المطلب الثحلث: التعويض عس المسؤولية الطبية
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 المطلب الأول 

 دعوى المسؤولية المدنية الطبية

بمح أن هد  أحكحم المسؤولية المدمية هو حمحية دصحلح ا ففاد وعدم الإضفار بهح، فإن 
المسؤولية المدمية هو جبف الضفر عس طفيق تعويض ، فحلقحعدة أن كل خطأ يسبب ضفراً جزاء 

للغ ف يلزم دفتك   بحلتعويض، ولكي يصل المتضفر إلى حق  في التعويض لابُدّ دس إقحدة دعوى 
 في دواجهة المسؤول عس إحداث الضفر ب  أدحم القضحء، بمعنى إقحدة الدعوى المدمية.

( دس 136والجديف بحلذكف في هذا المجحل، أن المشفع الكوردلتحمي قد أوقف العمل بحلمحدة )
، وذلك بموجب القحمون رقم 1971( لسنة 23قحمون أ ول المححكمحت الجزائية العفاقي رقم )

، وحسنحً 27/9/2003العفاق بتحريخ  –، الصحدر عس بفلمحن إقليم كوردلتحن 2003( لسنة 22)
الكوردلتحمي بوضع حد للصلاحيحت الوالعة التي كحمت دمنوحة للوزراء بموجب  فعل المشفع

( المذكورة والتي كحمت تحد دس الدعحوى المقحدة على ا ط حء في دجحل المسؤولية 136المحدة )
 الطبية.

وفي جحمب آخف تث ف دسألة إقحدة الدعوى المدمية للتعويض عس المسؤولية الطبية عدة إشكحلات 
 الواقع العملي، ودنهح دسألة  ححب الحق في إقحدة دعوى المسؤولية الطبية.في 

كمح هو دعلوم أن المفيض المتضفر هو المدعي في دعوى المسؤولية الطبية، ح ث أم  يكون قد 
وفيمح يخص ورثة المفيض المتوفي، فقد ذهب الفق   لحق  ضفر دس جفاء العمل الطبي المع ب.

هم المطحل ة بحق دورثهم فيمح أ حب  دس ضفر، فإذا كحن الضفر هو والقضحء إلى أم  يجوز ل
وفحت  فإم  يجوز التعويض عس الضفر المحدي إذا دح أقحدوا الدعوى بشفط أن يثبتوا أن دوت 
دورثهم قد لبب لهم ضفراً دحديحً، ح ث أن الإخلال بمصلحة دحلية للمتضفر، وكون الضفر 

ضفر المحدي، ويكون التعويض لكل وارث بقدر مص    في دحققحً شفطحن للحكم بحلتعويض عس ال
الم فاث، ويكون للوارث في هذه الححلة دعويحن: دعوى بو ف  خلفحً للمتضفر، والدعوى الثحمية 

 .(1)دعوى شخصية تتمثل في ا ضفار التي أ حبت  بو ف  شخصحً أ يلاً 

وج ة للتعويض، فإم  ليس يفى أم  إذا تواففت عنح ف الضفر الم (2)وهنحك اتجحه في الفق 
هنحلك ضفورة لمفاعحة قواعد الم فاث في إطحر التعويض للورثة، وإممح يجب على القحضي أن 

                                           
 .337سابق، صالصدر المالزهرة منار: فاطمة   (1)
أحمد محمود سعد: مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، أطروحة   (2)

 .281، ص1983ق، جامعة عين شمس، القاهرة، دكتوراه من كلية الحقو
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يقدر التعويض بحلتسحوي، وذلك ح ث أن المورث كحن ينفق دخل  على الورثة أثنحء حيحت   
مورث حتى يمكس بحلتسحوي، وأيضحً لمح حكم ل  بحلتعويض بمبلغ دع س لا يمف بحلذدة المحلية لل

 القول بإعمحل قواعد الم فاث الشفعية.

المتضفر بإقحدة الدعوى بحلم ددينهم   كمح ثحر التسحؤل حول ددى جواز قيحم دائني المفيض
 المتضفر في دواجهة الطب ب المسؤول عس الضفر؟

ذهب رأي في الفق  إلى أم  لايجوز للدائس أن يستعمل بحلم المديس المتضفر حق  في طلب 
لتعويض،  ن دجحل الدعوى غ ف الم حشفة لا ينطبق في هذه الححلة، ح ث أن حق المتضفر ا

في التعويض عمح أ حب  دس ضفر جفاء العمل الطبي، إممح هو حق لص ق بشخص  ولا يجوز 
يفى أن الاتجحه السحبق قد بني  (2)وفي المقحبل هنحك رأي آخف .(1)لدائني  التعمحل  ميحبة عن 

( دس القحمون المدمي المصفي الخح ة 235على خلط والت حس في فهم دفهوم مطحق المحدة )
بحلدعوى غ ف الم حشفة، التي تج ز للدائس التعمحل حقوق ددين  تجحه الغ ف، لذا يجب التسحؤل في 

حلشخص أم حق دحلي؟ فإذا هذه الححلة حول هل أن هذا الحق الذي يثبت للمتضفر حق دتعلق ب
كحن حقحً دتعلقحً بحلشخص ولصيقحً ب ، فإم  لا دغ ة في قبول الاتجحه السحبق، الذي أشفمح إلي  
أعلاه، ح ث أم  يحظف على الدائن س التعمحل الحقوق اللصيقة بشخص ددينهم، على أن 

بعجز أو دفض المطحل ة بتعويض دحلي إممح هو حق دحلي، وإن كحن بمنحل ة إ حبة المتضفر 
متيجة للخطأ الطبي، فحلتعويض في هذا الصدد، إممح هو بمثحبة تقديف دحلي عمح لحق المتضفر 
دس خسحرة ودح فحت  دس كسب، وعلى ذلك فإم  يكون للدائن س إقحدة الدعوى غ ف الم حشفة، وذلك 

وى غ ف الم حشفة، لاعت حر هذا الحق حقحً دحليحً، وذلك دع دفاعحة توافف بقية الشفوط ا خفى للدع
لكس هذا الفأي لا ينكف أم  دع دح لبق قول  يكون دس الصعب عمليحً تطب ق دضمون رأي ، ح ث 
أم  يكون دس الصعب على الدائس لهذا المفيض إث حت الضفر الذي أ حب المفيض، لا ليمح 

 ف بحلعحهة إذا ادتنع المتضفر عس تقديم دح يلزم لذلك إذا كحن دس شأم  المسحس بشخص ، والتشه
ا دبي، فإن القحمون قد مص  فاحة على ا شخحص الذيس وفيمح يخص الضفر  التي أ حبت .

 .(3)يجوز لهم المطحل ة بحلتعويض عس الضفر ا دبي

                                           
؛ د.عبدالمنعم البدراوي: 943، 1سابق، جالصدر المد.عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط، ( 1)

، أحكام الالتزام، بلا مكان نشر، 2النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ج
 .188، ص1990

 .285سابق، صالصدر المأحمد محمود سعد:  (2)
 .339سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:  (3)
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 المطلب الثاني 

 سلطة القاضي في التأكد من عناصر المسؤولية الطبية

ضوع للطة تقديفية في دجحل في هذا المجحل يثور التسحؤل الذي دفحده: هل يكون لقحضي المو 
 دسؤولية الطب ب المدمية؟ وهل يخضع هذا القحضي في حكم  لفقحبة دحكمة التم  ز؟

يلاحظ أن القحضي في دجحل دعوى المسؤولية الطبية يفجع إلى القواعد العحدة في القحمون 
ت دحكمة النقض المدمي، فحلمسؤولية الطبية لا تعتبف التثنحءً دس القواعد العحدة، وفي ففمسح ذهب

إلى أن للطحت قحضي الموضوع  19/8/1845الففمسية، في حكم التثنحئي قديم  حدر بتحريخ 
أم  لا يخضع في ذلك لفقحبة دحكمة و  دطلقة في ثبوت الوقحئع، والخطأ دس جحمب الطب ب

النقض، وأم  ليس هنحك ثمة تم  ز في بحث الوقحئع وتك يفهح وو فهح بو ف الخطأ إذ أن كل 
إممح يختص بحلنظف في  قحضي الموضوع، وهو غ ف خحضع لفقحبة دحكمة النقض في هذا  ذلك

 .(1)الصدد

إلا أن دحكمة النقض الففمسية عحدت إلى الم حديء المسلم بهح قحمومحً على أن تك يف الوقحئع 
وإعطحئهح و ف الخطأ إممح يعد دس المسحئل القحمومية التي يخضع ف هح قحضي الموضوع لفقحبة 
دحكمة النقض، ذلك أم  كحن لقضحة الموضوع السلطة التقديفية في تحق ق الوقحئع دس ح ث 
ثبوتهح أو عدم ثبوتهح، فتلك دسحئل يختص بهح قحضي الموضوع دون رقحبة لمحكمة النقض، أدح 

الطبيعة القحمومية للخطأ فذلك يكون قحبلًا لإعحدة النظف  كون هذه الوقحئع رغم ثبوتهح لا تكون 
 . (2)قبت  دس قبل دحكمة النقضودفا

وفيمح يخص القضحء المصفي، فإن دحكمة النقض المصفية جعلت التخلاص أركحن المسؤولية 
التقديفية للطب ب دس عنح ف الدعوى، دمح يدخل في للطة قحضي الموضوع وحده دون رقحبة 

صحيح، علي  في ذلك، إلا أن دحكمة النقض المصفية عحدت ووضعت ا دور في مصحبهح ال
والتقف بعد ذلك قضحءهح على أن تحقق حصول الفعل أو التفك، أو عدم حصول  يعد دس 
ا دور الواقعية التي تدخل في للطة قحضي الموضوع ولا دعقب لتقديفه إلا أن و ف الفعل 
والتفك بأم  خطأ أو غ ف خطأ، فإن ذلك يعد دس المسحئل القحمومية التي يخضع ف هح قحضي 

 .(3)ة دحكمة النقضالموضوع لفقحب
                                           

 .222سابق، صالصدر الممُشار إليه عند: أحمد محمود سعد:  ( 1)
 .342سابق، صالصدر المالزهرة منار: فاطمة  (2)
قضائية، مجموعة  36( لسنة 464، الطعن رقم )21/12/1971نقض مدني مصري، بتاريخ  ( 3)

 .342، العدد الثالث، مُشار إليه عند: فاطمة الزهرة منار: مصدر سابق، ص22أحكام النقض، س
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وإذا كحن دس السهل على القحضي أن يتب س بنفس  خطأ الطب ب فيمح يتعلق بأعمحل  المحدية، إلا  
أن ذلك يبدو عس فاً بحلنس ة للأعمحل الطبية التي تنتمي إلى الفس الطبي، لذلك فإن للقحضي أن 

إلا أم  يجب دلاحظة أن  يستع س في هذا الصدد بأهل الخبفة لإبداء الفأي في المسحئل الفنية.
الخب ف وإن كحن يسحعد القحضي في التن حط الخطأ في المجحل الطبي، إلا أن القحضي يستقل 
بحلتك يف القحمومي للسلوك الفني للطب ب، غ ف أن القحضي لا يكون دلزدحً بح خذ بفأي الخبفاء إذا 

 .(1)قدر أن هذا الفأي ظحهف الفسحد

ن التخلاص ثبوت الضفر أو مفي  يعد دس دسحئل الواقع التي أدح بحلنس ة لفكس الضفر، فإ
يستقل بهح قحضي الموضوع، دح دام الدل ل الذي أخذ ب  في حكم  دقبولًا وفقحً للقحمون، ولكس 

 .(2)يجب أن يذكف الحكم دح هو الضفر الذي أ حب المدعي وإلا اعتبف التسب ب قح فاً 

فر فهو دس دسحئل الواقع التي تستقل بهح دحكمة أدح قيحم العلاقة السببية ب س الخطأ والض
وكذلك فإن تقديف  الموضوع بغ ف دعقب عل هح في ذلك، إلا أن يشوب حكمهح ع ب في التسب ب

الدل ل على قيحم هذه الفابطة السببية يعتبف أيضحً دس ا دور الموضوعية التي لا رقحبة لمحكمة 
 .(3)التم  ز ف هح

، دس أن تقفيف الخبفة لا يجوز أن يكون بمثحبة حكم في المسألة (4)وفي هذا المجحل مؤيد ال عض
المعفوضة وأم  يجب أن ينصب في دصطلححت عحدة دفهودة تهدي القحضي، في الإطحر 
المهني، إلى قفار في شأن وقوع الخطأ دس الطب ب أو عدم وقوع ، فحلخب ف ليس هو دس يقفر 

هو القحضي وليس خب فاً كمح يفتفض في هذه  وقوع الخطأ أو عدد ،  م  لو فعل ذلك لكحن
 الححلة.

 

 

 

 

                                           
 .343سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:   (1)
 .129سابق، صالصدر المحسين منصور: د.محمد   (2)
 .343سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:  (3)
 .251سابق، صالصدر المإبراهيم علي حمادي الحلبوسي:  (4)
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وفي هذا الخصوص قضت دحكمة التم  ز العفاقية في قفار لهح، بأن ))التحق ق الإداري لم يثبت  
الخبفة  بذوي دسؤولية الطب ب وحدوث خطأ دن  عند أداء دهنت  وبحلتحلي يتطلب ا دف الالتعحمة 

دس ا ط حء المختص س لإبداء الفأي في الححلة المعفوضة وهل أن الطب ب قد ارتكب خطأ عند 
 .(1)أداء دهنت  كطب ب. وهل أن الخطأ هو الذي لحعد على الوفحة((

العفاق، بأم  ))... تب س أن المحكمة ألست قضحئهح  –كمح قضت دحكمة تم  ز إقليم كوردلتحن 
ذيس هم دس ذوي الشهحدات العلمية التي تؤهلهم التشخيص وتحديد أل حب على تقفيف الخبفاء ال

 .(2)وفحة زوجة المدعي ودولودهح لذا فإن تقفيفهم يصلح أن يكون لب حً للحكم...((

كذلك جحء في قفار لمحكمة التئنح  دنطقة أرب ل، بصفتهح التم  زية، دس أم  ))...والححل هذه 
ة بخبفة خبفاء دلم س بحلتعويضحت بغية تقديف تعويض كحن يقتضي على المحكمة الالتعحم

 .(3)دنحلب للمشتكية جفاء دح أ حبهح دس آلام جسدية ومفسية...((

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

مُشار إليه . 23/7/2002( بتاريخ 2002/م/منقول/824قرار محكمة التمييز العراقية رقم )  (1)
عند: لفته هامل العجيلي: المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية، القسم المدني، الجزء 

 .، قرار غير منشور79، ص2001، 1الأول، ط
(، بتاريخ 2000/ الهيئة المدنية/50العراق، رقم ) –قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان   (2)

 .، قرار غير منشور24/2/2000
(، بتاريخ 2014/ت ج/215كمة استئناف منطقة أربيل، بصفتها التمييزية، العدد )قرار مح (3)

(، بتاريخ 2015/ ت ج/ \25، وكذلك يُراجع: قرار المحكمة المذكورة، العدد )14/12/2014
 .، قرار غير منشور2/2/2015
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 المطلب الثالث 

 التعويض عن المسؤولية الطبية

تقضي القواعد العحدة التي تحكم تقديف التعويض عس الضفر، بوجوب أن يكون هذا 
الضفر، فلا يزيد التعويض عس الضفر ولا يقل عن ، ويشمل  التعويض على قدر يكفي لجبف

التعويض دح لحق الدائس دس خسحرة ودح فحت  دس كسب وكذلك الضفر ا دبي الذي لحق  إذا 
 وجد.

ويلاحظ أن التعويض لا يكون إلا عس الضفر الم حشف فقط أدح الضفر غ ف الم حشف فلا 
 .(1)حجمة دسؤولية عقدية أو دسؤولية تقص فيةتعويض علي ، وذلك لواءً كحمت المسؤولية الن

ويكون الضفر د حشفاً إذا كحن متيجة طبيعية لعدم وفحء المديس بحلتزاد  أو للتأخ ف في ، وهو 
يعتبف كذلك إذا لم يكس في التطحعة الدائس أن يتوقحه ببذل جهد دعقول. ولكس يففق ب س 

والضفر غ ف المتوقع، ف حلنس ة للمسؤولية العقدية المسؤول ت س فقط فيمح يتعلق بحلضفر المتوقع 
للمسؤولية التقص فية فإم  يتم  فإم  لا تعويض إلا عس الضفر المتوقع وقت العقد، أدح بحلنس ة

التعويض عس الضفر المتوقع والضفر غ ف المتوقع، كمح يفاعى في تقديف التعويض الظفو  
صحية وظفوف  العحئلية والمهنية وححلت  المحدية الملابسة للمفيض المتضفر، كححلت  الجسدية وال

 .(2)وغ ف ذلك دس الظفو  التي تؤثف في تقديف التعويض

وفيمح يلي لو  مب س في فقفت س دستقلت س طفق تعويض الضفر، ودس ثم وقت تقديف التعويض، 
 وعلى الوج  الآتي:

 
 أولًا: طرق تعويض الضرر:

ودحوه دتى كحن ذلك دمكنحً بح ث يعود إن أفضل طفيقة لتعويض الضفر هي إزالت  
المفيض المتضفر إلى الححلة التي كحن عل هح قبل وقوع الضفر النحجم عس خطأ الطب ب، وهو 
التعويض الع ني، ولكس إذا كحن ا دف دتعلقحً بضفر جسمي فإن التعويض الع ني يكون دستحيلًا 

ذا لا لب ل أدحم المحكمة إلا أن تلجأ إلى ولا يمكس تصوره في الححلة الفاهنة للعلم على ا قل، وله

                                           
 .845، ص1سابق، جالصدر المد.عبدالرزاق أحمد السنهوري: الوسيط،  ( 1)
وديع فرج: مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، بحث منشور في مجلة الاقتصاد والقانون،   (2)

 .392، ص1989، 12العدد الرابع والخامس، السنة 
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طفيقة التعويض بمقحبل، والتعويض بمقحبل إدح أن يكون تعويضحً مقديحً أو تعويض غ ف  
 .(1)مقدي

( دس القحمون المدمي العفاقي إلى هذه الطفق، ح ث قضت المحدة 209وقد أشحرت المحدة )
 المذكورة بأم :

ت عحً للظفو  ويصح أن يكون التعويض أقسحطحً أو إيفاداً تع س المحكمة طفيقة التعويض  -1))
 دفت حً ويجوز في هذه الححلة إلزام المديس أن يقدم تأد نحً.

ويقدر التعويض بحلنقد، على أم  يجوز للمحكمة ت عحً للظفو  وبنحءً على طلب  -2
و بفد المثل في المتضفر أن تأدف بإعحدة الححلة إلى دح كحمت علي  وأن تحكم بأداء أدف دع س أ

 المثليحت وذلك على لب ل التعويض((.

فحلغفض دس التعويض المدمي، هو إعحدة التوازن الذي اختل متيجة للضفر الذي حدث بفعل 
المخطيء ولس يتحقق ذلك إلا بإعحدة المتضفر إلى الوضع الذي يكون في  لو لم يقع الفعل 

 الضحر دس الطب ب المعني.

 ورة ع نية وهذا يتحقق بأن يقوم المسؤول عس إحداث الضفر بإعحدة والتعويض قد يكون في 
الححل إلى دح كحن علي  قبل وقوع الفعل الضحر، ويتع س على القحضي أن يحكم بذلك إذا كحن 
هذا دمكنحً، وبنحءً على طلب المتضفر، وتبدو هذه الصورة دس  ور التعويض محدرة التنف ذ في 

ك فإن الغحلب هو أن يكون التعويض بمقحبل، وبصفة خح ة في دجحل المسؤولية الطبية، ولذل
 .(2) ورة مقدية، وذلك  ن كل ضفر حتى الضفر ا دبي يمكس تقويم  بحلنقد

وتقديف التعويض عس الضفر أدف دتفوك لمحكمة الموضوع، فهذا يعد دس المسحئل الواقعية التي 
للضفر والتي يجب أن تدخل في يستقل بهح قحضي الموضوع. أدح تع  س العنح ف المكومة 

 .(3)حسحب التعويض، فيعد دس المسحئل القحمومية التي تهيمس عل هح دحكمة التم  ز

 

                                           
د.سعدون العامري: تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث  ( 1)

 .148، ص1981القانونية، بغداد، 
 .131سابق، صالصدر المر: د.محمد حسين منصو  (2)
 .345سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:   (3)
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العفاق، ))... ودس ثم اللجوء إلى الخبفة  –وجحء في قفار لمحكمة تم  ز إقليم كوردلتحن  
ارتكب خطأ  لتقديف التعويض إذا ثبت للمحكمة أن المدعى علي  كحن دقصفاً في عمل  أو أم 

 (1)دهنيحً على أن يكون الخبفاء دس ذوي الاختصحص...((

كمح جحء في قفار لهح للمحكمة المذكورة أم  ))... تب س أن المحكمة أ درت حكمهح المم ز 
دون أن تلاحظ غموض تقفيف الخبفاء )ا ط حء( وخلوه دس النقحط الجوهفية لحسم الدعوى دمح 

يح دح يلي: )أولًا( هل أن الفحو حت المختبفية والسومف يستوجب إلتدعحئهم وتكليفهم توض
والعملية العلاجية لم تعمل بحسب القواعد الطبية. )ثحميحً( هل حصل إهمحل دس الطب  ة )المدعى 

تستدع هح ححلة المدعى عل همح المفيض س وتوجبهح أ ول الفس  عل هح( في أخد الاحتيحطحت التي
 .(2)عقب حصول العملية العلاجية...((

 
 ثانياً: وقت تقدير التعويض:

لا شك في أن وقت تقديف الضفر يكون ل  أهمية كب فة عند تقديف التعويض عن ، وذلك في 
وقت تختلف في  قيم ا شيحء وتتدهور في  القيمة الشفائية للنقود دس وقت لآخف، وإذا كحن الحق 

لمسؤولية الطبية دس خطأ في التعويض أي الحق في إ لاح الضفر ينشأ دتى اكتملت أركحن ا
وضفر وعلاقة لببية، وكمح ب نحه لحبقحً، وبصفة خح ة دنذ وقوع الضفر، إلا أن هذا الحق لا 
يتحدد إلا بصدور الحكم. ويجب أن يتم التعويض وفقحً لمح و ل إلي  الضفر يوم  دور الحكم، 

كم الذي يصدر اشتد الضفر أم خف في هذا الوقت عس ححلت  يوم وقوع الفعل الضحر، والح
 .(3)بحلتعويض لا ينشيء الحق في التعويض ولا يكون دصدره، بل هو يكشف عن  فقط

ويث ف تقديف التعويض عس الضفر الطبي  عوبحت دنهح تحديد الوقت الذي يتم في  هذا التقديف. 
وتثور هذه الصعوبحت في ححلة دح إذا كحن الضفر الذي يص ب المفيض لا يتيسف تع  س دداه 

يحً وقت النطق بحلحكم، وفي ححلة دح إذا كحن الضفر دتغ فاً. وبحلنس ة لححلة عدم إدكحن أو مهحئ

                                           
، بتاريخ 2011/مدنية أولى/763العراق، رقم ) –قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان  (1)

 .، قرار غير منشور15/11/2011
، بتاريخ 2011/مدنية ثانية/470العراق، رقم ) –قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان  (2)

 .، قرار غير منشور25/7/2011
د.أحمد شرف الدين: مسؤولية الطبيب، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة،   (3)

دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقضاء الكويتي والمصري والفرنسي، مطبوعات جامعة 
 .156، ص1986الكويت، الكويت، 
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( دس القحمون المدمي 170قدرة القحضي وقت تع  س ددى التعويض تع  نحً مهحئيحً، فإن المحدة ) 
المصفي قد أجحزت للقحضي في هذه الححلة أن يحتفظ للمتضفر بحلحق في أن يطحلب خلال ددة 

 ة بإعحدة النظف في التقديف.دع ن

أدح في ححلة الضفر المتغ ف، فإن دحكمة النقض المصفية، في حكم لهح قضت بأم  يتع س على 
يفاعي التغ  ف في  القحضي النظف في  لا كمح كحن عنددح وقع، بل كمح  حر إلي  الحكم، على أم 

عي كذلك التغ  ف في قيمة الضفر ذات ، دس زيحدة راجع أ لهح إلى خطأ المسؤول، وعلى أن يفا 
الضفر بحرتفحع ثمس النقد وامخفحض ، وبزيحدة ألعحر المواد اللازدة لإ لاح هذا الضفر أو 

 .(1)مقصهح

 

وقد ذهبت دحكمة النقض الففمسية إلى الاعتداد بزيحدة ا لعحر اللاحقة على  دور الحكم 
يمكس أن يتم زيحدة التعويض النهحئي في تقديف التعويض عس الضفر الجسدي المستمف، بح ث 

في دقداره بمقدار الزيحدة في ألعحر المواد اللازدة لإ لاح الضفر، لذا حكمت المحكمة المذكورة 
بحلتعويض للمتضفر في  ورة إيفاد دوري بقيمة تتغ ف بتغ ف قيمة النقود، وهو ا دف الذي يسمح 

د الذي يقدر ب ، ودع ذلك فإم  ليس بمسحيفة التعويض في دقداره لقيمة الضفر وفقحً لقيمة النق
هنحلك دح يمنع دس ا خذ بقضحء دحكمة النقض الففمسية في ظل مصوص قحمومية تسمح بأن 

( دس القحمون المدمي 171/1يكون التعويض في  ورة إيفاد دفتب وذلك حسب مص المحدة )
 .(2)المصفي 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، وكذلك نقض مدني مصري 398، مجموعة عمر، ص17/4/1947نقض مدني مصري بتاريخ  ( 1)

صدر الم، مُشار إليه عند: د.محمد حسين منصور: 473، مجموعة عمر، ص4/6/1942بتاريخ 
 .123سابق،صال
 .347سابق، صالصدر المفاطمة الزهرة منار:   (2)
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 الخاتمة: 

الله وفضل  تو لنح الى جملة دس النتحئج والمقتفححت وبعد ان امته نح دس اعداد هذا ال حث وبحمد 
 وكآلاتي:

 النتحئج اولًا: 

إن الغحلب في التزام الطب ب الجفاح هو أم  التزام بتحق ق متيجة وليس التزادحً ببذل عنحية،  .1
فحلطب ب الجفاح دلزم بسلادة المفيض أثنحء العمليحت الجفاحية، ذلك أن الطب ب الجفاح عند 

حت الجفاحة يستخدم عحدة عدة إجهزة ودعدات دمح يتفتب علي  التزام بسلادة قيحد  بعملي
المفيض، وذلك بألا يعفض   ي أذى دس جفاء التخدام هذه المعدات، وذلك امطلاقحً دس 
فكفة الحفالة والقفينة على دسؤولية ححرس ا شيحء عس الإضفار التي تلحق بحلغ ف بسببهح أو 

هو السيطفة الآدفة والهيمنة على الشيء، والمقصود بحلسيطفة  بمنحلبتهح، ودنحط الحفالة
 والهيمنة أن تكون للشخص على الشيء للطة الالتعمحل والتوجي  والفقحبة.

لا يمكس القول بأن التزام الطب ب الجفاح هو التزام ببذل عنحية بصورة دطلقة، كمح لا يمكس  .2
، إلا أن إث حت خطأ الطب ب الجفاح القول بأم  التزام بتحق ق متيجة بصورة دطلقة أيضحً 

 يختلف بحختلا  طبيعة التزاد . 

لو للمنح بأن التزام الطب ب الجفاح هو التزام ببذل عنحية، فإم  علي  فقط أثنحء العمليحت   .3
الجفاحية أن يبذل العنحية اللازدة وأن أي إهمحل أو تقص ف دن  يؤدي إلى وفحة المفيض أو 
إلححق ضفر ب ، يكون  ع حً إث حت  دس قبل المفيض،  ن إث حت ارتكحب الخطأ في الالتزام 

عنحية يقع على عحتق المتضفر دس هذا الخطأ، إذ أم  يكفي دس الطب ب الجفاح، في ببذل 
هذه الححلة، إث حت أم  قد بذل العنحية اللازدة أثنحء إجفاء العملية الجفاحية لمفيض  ولا 

 دسؤولية علي  إن عجز المفيض عس إث حت إهمحل أو تقص ف الطب ب الجفاح.
 المتضفرلو قفرمح أن التزام الطب ب الجفاح هو التزام بتحق ق متيجة، فإن المطلوب فقط دس   .4

أو ذوي المفيض هو إث حت عدم تحق ق النتيجة المطلوبة وهي عدم إفحقة المفيض دس جفاء 
عملية الجفاحة، على لب ل المثحل، أو أم  قد لحق ب  ضفر لغحية إث حت خطأ الطب ب 

على عحتق الطب ب الجفاح أن يثبت أن لب حً أجنبيحً ححل دون إفحقة  الجفاح، وهنح يقع
المفيض أو تسبب ل  بحلضفر، وإن اعتبفمح ذلك قفينة على خطأ الطب ب الجفاح فإن ذلك لا 
يعني دسؤول ت  بمجفد قيحم هذه القفينة، بل أن الطب ب الشفعي هو الذي يقفر ددى دسؤولية 

لًا علاقة لببية ب س فعل الطب ب الجفاح والضفر الذي الطب ب الجفاح وإن كحن هنحك فع
 لحق بحلمفيض.
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تقديف دسؤولية الطب ب الجفاح  دعنجداً يجب أن تؤخذ بنظف الاعت حر  هنحك عوادل دهمة  .5 
دس عدد  وكذلك اعت حر التزاد  التزادحً ببذل عنحية )شفحء المفيض( أو التزادحً بتحق ق متيجة 

 دور القواعد المهنية التي تففضهح دهنة الطب على الطب ب )للادة المفيض(، ودس هذه ا
الجفاح وكذلك المستوى المهني للطب ب وتحص ل  العلمي وخبفات  فضلًا عس الظفو  
الخحرجية التي يوجد ف هح الطب ب ويعحلج ف هح المفيض، كمكحن إجفاء العملية الجفاحية 

 بتة. والإدكحميحت المتححة وأخ فاً ا  ول العلمية الثح
( دس قحمون أ ول المححكمحت الجزائية العفاقي رقم 136بمح أم  تم إيقح  العمل بحلمحدة )  .6

، الصحدر عس بفلمحن إقليم 2003( لسنة 22، وذلك بموجب القحمون رقم )1971( لسنة 23)
، فإم  قد تم إلغحء الصلاحيحت الوالعة الممنوحة 27/9/2003العفاق بتحريخ  –كوردلتحن 

التي كحمت تحد دس الدعحوى المقحدة على ا ط حء كمح مجم عن  ضعف دور الإدعحء للوزراء و 
 العحم في .

إن التعويض الع ني في المجحل الطبي ححلة ش   دستح لة لذلك لا دنحص دس اللجوء إلى   .7
 التعويض بمقحبل، والمتمثل بحلتعويض النقدي.

 
 ثانياً: المقترحات والتوصيات : 

ردلتحمي، والمشفع العفاقي، بتنظيم أحكحم المسؤولية الطبية بموجب . مو ي المشفع الكو 1
قحمون خحص بتجحوز الفحرق ب س المسؤولية العقدية والتقص فية وذلك بجعل الخطأ دفتفضحً بغض 
النظف عس كون المسؤولية الطبية ذات طبيعة عقدية أو تقص فية، بمعنى أن مشوء الضفر قفينة 

 على ارتكحب الخطأ.

 -ر قواعد للوك دهنية للأط حء والعحدل س في المجحل الطبي في إقليم كوردلتحن . إ دا2
العفاق، وت ص فهم بحلمسؤولية القحمومية الملقحة على عحتقهم ح نمح يكوموا دقصفيس في حق 

 المفضى أو في ححلة الإضفار بهم.

لشكحوى . تشك ل لجحن دححيدة دس المختص س وبضمنهم إداري س وقحموم  س للنظف في ا3
وححلات الإضفار بحلمفضى متيجة أخطحء ا ط حء، وبغض النظف عس كون هذا الخطأ محجمحً عس 
التزام بتحق ق متيجة أو التزام ببذل عنحية، وكذلك بغض النظف عس كون دسؤولية الطب ب النحجم 

 عس هذا الخطأ ذات طبيعة عقدية أو ذات طبيعة تقص فية.
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